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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» 
وكفتود مالل نو قترون انفتيتنا ».ومن ننفاف اعمالتء 
من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وا شيك 
كلذ إللة إلا الله وهنه لا اولك لق وأشيند أن دنا 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه» وعلى آله») وصحبهء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم؛ إذ لا يستغني 
غنة الفقية وال للقي ول 'الميكدت هن النانؤن الدق 
يضعه المجتهد ليبني عليه صرح مذهبه حتى يعتصم من الخطأ 
والزلل في الاستنباط وبه تلحق الأحكام بأشباههاء والفرع 
بأصلهء والعلة بمعلولهاء ورغبة مني في إحياء تراث سلفناء 
والاعتناء بالمتون العلمية عند الحنابلة؛ وذلك لقلتها مقارنة 
بالمذاهية الا خرى» 


وقد وفع اختياري على كتاب «غاية السول إلى علم 
الأصول» للإمام ابن المبرد وذلك لأمور منها: 

آنه من المختصرات في علم الاضول: 

- ولاعتماده في مختصره على كتابين جليلين؛ وهما: 
«أصول الفقه» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي» و«المختصر في أصول الفقه» لعلى بن محمد 
البعلي المعروف بابن اللحام. 

- ولكثرة نقوله عن علماء المذهب؛ كالقاضيء وابن 
عقيل تصريحاً أو تلميحاًء وقد ينقل من غير الحنابلة 
كالجويني وغيره. 

- وكثرة نقوله في المسألة الواحدة. 


د 


لنك...__رربوووررن 


عل ل 1 
ترجمة مختصرة للمؤلف7" 


0145459 
العلّامة جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن 
أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن 
عبد الهادي بن يوسفف بن محمد بن قدذامة» الشهير 
بابن المبرد - بكسر الميم وفتح الراء -» وقيل: المبرد - بفتح 

العيع ركب للدت 
ولد في صالحية دمشق في غرة محرم سنة: (851ه)ء. 
وقيل: (٠84ه)ء‏ وتوفي سنة: (109ه). 


0 شيوخه: 
د القافئي غلاة الدين أبنو البحعسنن على حكن 


سليمان بن أحمد المرداوي الصالحي الحنبلي» منقح 
المذهب ومحققه» وصاحب التصانيف مثل : «الإنصاف فين 


)١(‏ مصادر ترجمته: الضوء اللامع :)0708/٠١١(‏ وشذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب »)١5/1١١(‏ والكواكب السائرة ))9١1//١(‏ 
والسيحب الوابلة 2)١١557//79(‏ وتسهيل الفنائلة 128575 : 

/ 


معرفة الراجح من الخللاف»ء, و«التحبير شرح التحرير) 
وغيرهماء» توفى سنة: (6/60ه). 

1 العاف سس الادمو افق علس أبن نكو بن 
إبراهيم بن يوسف البعلى توفى سنة: (١85ه)»‏ صاحب 
«(الحاشية على فروع ابن مفلح». 

#االمحفة لمعيه الكناغيرى قنتى لوي الجر اق 
أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر الحسيني 
كتاب «غاية المطلب فى معرفة المذهب»). 

5 - القاضي برهان الدين أبو إسحاقء إبراهيم بن 
(885ه)ء أشهر مصففاته: «المبدع في شرح المقنع». 

0 تلاميذه : 


علي بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنفي توفي سنة: 
(467ه). وقد ألف كتاباً فى مناقب شيخه سماه «الهادي 


إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي». 
اك الففيه العلكية الواعك :انو العفيل اشبهات انايو 


4 


١‏ ب الجقوف :رهد الدين فضل بن عيسى النجدي 
الحنبلي» قال ابن عبد الهادي: «قرأ عَلَىَ المقنع وغيره». 

0 مؤلفاته : 

ألف ابن عبد الهادي فى فنون متعددة رحمه الله 
الى وا د رع تن :. 

- «الَدَُرُ النقيى في شرح ألفاظ الخرقي»» طبع 
بتحقيق د. رضوان مختار بن غريبة » وشالة دكتوراه. 

1 الجمع الجوامع في الفقه») جمع فيه الكتب الكبار 
قو الفقه. وأكثره مفقود. ويوجد مله جزآن» وعندي 
مصورتها. 

«تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب 
أهل السَّئَّة والجماعة»» وهو كتاب في العقيدة» وعندي 

؛ ‏ «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في 
الأحكام». طبع عذة طبعات . 


جا 00101003333 
تحقيق اسم الكتاب 


9898 ا0>020عس2سظ<2 


جاء فى النسخة المصرية أن اسمه «بلغة الوصول على 
مذهب الإمام أحمد). 

وجاء في نفس النسخة أن اسم الكتاب «تحفة 
الوصول إلى علم الأصول». 

وهذا دليل على الاضطراب في اسم الكتاب». وسبق 
لنا أن بيّنا أن «تحفة الوصول» كتاب في العقيدة ليس في 
أصول الفقه كما وهم البعض»ء وكثير ممن ترجم للمؤلف 
لم يذكر بلغة الوصولء. ولعله خطأ من بعض التساخ . 

وفي نسخة المؤلف جاء العنوان واضحاً بما لا يدع 
مجالاً للشك. كتاب «غاية السول إلى علم الأصول». 
وكذلك في الشرح فإِنْ المؤلف نص في شرحه أنه يشرح 
كتابه «غاية السول». 

رفز هنا يتين لا آن :الكنات افنمه (غاية السول: إلى 
علم الأصول». 


و 
لنسخ المعتمدة في التحقيق 
2-0559 


١‏ - النسخة التي رمزثٌ لها بالأصل: 

وهي نسخة بخط المؤلف. مصورة عن نسخة برلين 
ألمانياء وصورتها في مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
بدولة الكويت وعدد أوراقها ١١‏ ورقة» كتبها في شهر رجب 
سنة: (8560ه). 
؟ - النسخة الثانية والتي رمزتٌ لها ب(ز): 

وهي نسخة مصرية» وزارة الأوقاف» المكتبة المركزية 
للمخطوطات الإسلامية» الرقم العام »)١57(‏ الرقم الخاص 
(54*)» وعدد أوراقها )١9(‏ ورقة حسب ترقيم المكتبة» 


وإلا فعدد أوراقها (!ا١)‏ ورقة» وناسخها محمد بن عبد الله 
الحميدي» وانتهى من نسخها في يوم السبت شهر ذي 
القعدة سئنة: (/1601١ه).‏ 
" - النسخة الثالثة والتي رمزتٌ لها ب(ع): 
وهي في الحقيقة شرح لهذا المتن كتب على عنوانها. 
لاغنابة السول كن علم الأصول». وصورتها في وزارة 
١‏ 


الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت. إدارة 
المخطوطات, برقم (خ9/510)» وعدد أوراقها (08) 
ورقة» اسم الناسخ محمد الشبل» سنة النسخ (17١1ه),‏ 
وقد تملكها العلّامة عبد الله خلف الدحيان» وجاء في 
الورقة الأخيرة قيد مقابلة بتاريخ: (/١ه).‏ على نسخة 
مكتوبة سنة: (19١١ه)».‏ وكان هذا الدافع لاعتماد هذه 
النسخة لمقابلة الشيخ» ولعلم الشيخ وتضلعه في الفقه 
الحنبلي وأصوله. 
؛ - النسخة الرايعة: 

وهي المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تأليف على بن محمد البعلى المعروف 
بابن اللحام طبعة جامعة أم القرى تحقيق د. محمد مظهر 
بقاء وكان الدافع لاعتماد هذا الكتاب أن ابن المبرد 
اعتمدها في شرحهء وحينما عرضت المتن ‏ أي: «غاية 
العو الاين كان اقيي :ب البععي المسختصي: ولفر فلخ إن 
اغاية السول» مختصر لكتاب ابن اللحام لكنتٌ صادقاً 
بإذن الله تعالى» صحيح أنه يخالفه في الترتيب» ولعله يوافق 
ابن مفلح في ترتيبه» ولكن لم يخرج عن ابن اللحام إلا 
قليلآء والله أعلم. 


1١5 


3 امشةادث الأضدل الذي سقط السوليةة إلا 
ما جزمت بخطئه أو ترجيحه ؛ فإنى أذكره ف الهامش . 

؟ - ما ذكر في (ز) من الزيادات؛ فإ تكانك شيو يفكها 
أل اتخرينا واكدا تذكرنرفى المعوومو امرك النها فى الونا مت : 
أمَا غير ذلك فلا أشير إليهء وما كان في هذه النسخة 
من أخطاء فل" أذكره لكن إلا أثقل الكتاب» وألضت القارئّ. 


*" - وما كان في نسخة العلامة عبد الله خلف 
الدحيان» والتي رمزتٌُ لها (ع). فإني أعتمد ما صححه 
الشيخ في المقابلة لما لهذا العالم الجليل من باع في 
العلم» ولكي لا أكثر الهوامش على القارئ. 

؛ - أمّا مختصر ابن اللحام؛ فإني لا أشير إلى 
اختلاف نسخهء واعتمدت المطبوع مع أن اختلاف النسخ 
عندي مبني على اختلاف نسخ ابن اللحام؛ وقد مر معي في 
غير موضع. 


.عزوت الآنات إلى موضعها من القرآن. 


5 - خرجت الأحاديث من مصادرها؛ فما كان فى 
الصحيحين اكتفيت بهما أو بأحدهماء وما لم يكن فيها 
خرججه من الككت الستة إن كان فيها» وإلا ذكرت 


من خرجه . 


لا عاولث أن أحيل إلى المتمناون الأضولة عند 
الحنابلة في غالب الكتاب» وإذا كثرت علي الهوامش في 
الصفحة. أذكر المصادر مع حاشية اختلاف النسخ. 
والغرض من“ ذلك إفادة المدزسن :والدارسن لهذا" المتن 
بالإشارة الى المصادرء وليتضح له المراد من قول الماتن» 
وكذلك عدم تكثير الهوامش قدر المستطاع. 


4 - زدثٌ بعض العناوين الفرعية روما للتوضيح 
والمان» وك عسات نما واتشصين يرتعي نكا 
1 000 


وهذا جهد المقل ولا أدغن الكمال. ولكن حسبي 
أني بذلت فيه جهدي وطاقتي» ومن وجد فيه من خلل 
ليلتمس لي العذر وليسده بلطف. وحسن ظن. 
١‏ 


ولا يفوتني أن أشكر الأخ العزيز الكريم المفضال 
الشيخ فيصل يوسف العلي الذي أمدّني بنسختين» وحرص 
على طبع الكتاب» كما أشكر شيخي وصديقي الشيخ 
محمود محمد الكبش الذي أشترف على عملي» وتابعه. 
وأبدى لي رأيه وملاحظاته من أول وهلة إلى آخر نقطة 
أسأل الله أن يتقبل منًا أعمالناء وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم . 


بايسنا صر مشر جب 


"الال لاما العام لد ووه ايساق 
الوسق بحسو , بنعبدالهاد 5 
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ع 


سم | ل م سر 2 شك م سنس اس ايك ابه 
لمعيه التو لحم بكر برحل ضيبي 


مكتأليث الصلَامة 
يوس فَنْجِحسَْبن عئدالحادي ميدي حي 
المتوؤال 1.4 م 


يَحِمَدُالّهُ َال 


غَقِين 5-8 
ىننا ص رش تجبيى 


القود لكوي العاتمى ‏ ولق الله على :سينا "معد 
خاتم النبيين» وسيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وبعل . 

فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
اوه ع 0 رضي الله عنه وأرضاه اختصرته حسب 
الإمكان؛ ليسهل حفظه''"' على الطالب ويقرب فهمه 
للراغب» والله حسبنا ونعم الوكيل. 

فنقول وبالله التوفيق: 

أصول الفقه: مركب من مضاف ومضاف إليه. وما كان 
كذلك افتعريفه من تيك :هو مركت إجمالي لقبي* :وياعتبار 
كل من مفرداته تفصيلي . 

فأصول الفقه على الأوّل: العلم بالقواعد التي يتوصل 


)١(‏ زيادة من: (ز). 
0 زياف و 007 


بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
5 0" 


وعلى الثانى: الأصول الآتى ذكرها. 
ولغةة هي جمع أصل » وأصل الشيء : ما انه القتي ع . 
والفقه لغة: الفهم. وهو. إدراك معنى الكلام”" . 


وشرعاً: معرفة”؟» الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
الفصيلية الاسم كل 


(والفقيه: من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها 
التفضيلة)7 , 


.)١11١/١( وشرح مختصر الروضة‎ »)١11//١( التحبير‎ )١( 

.)١58/1( التحبير‎ )0( 

.)٠١/١( وأصول الفقه‎ .»)١50 ١9” /١( التحبير‎ )6( 

(5) قال في هامش الأصل: (إنما فررنا عن لفظ الأصحاب في 
قولهم: «العلم بالأحكام»؛ لقول بعضهم: إن العلم لا يستدعي 
الجهل؛ والمعرفة تستدعي الجهل» وفهم الآدمي الأشياء عن 
جهل؛ فناسب أن يقال: معرفة» ولا يقال: العلم». 

(5) التحبير »)١55-1١71/1(‏ وشرح مختصر الروضة .)١9/8-1717//1(‏ 

(5)" البسيت “فى الأضل وقد :زذنها" مو (). بوانظن اجوز 
(00/1. 

.م 


وأصول الفقه فرض كفايةء. وقيل: فرض عين. 


والدرات الاكياهة اله ارو >الغاني 7 


ومعرفة الفروع 0 وقيل : الأصول. 


والعلم يحذ؛ فهو: معرفة المعلوم على ما هو 


ا 


(010 


فه 


ره 


00 


وأقزل 4 ركف تعني تير لا مدا الم 7 
وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام الحراني ولد سنة: (551ه) وتوفي سنة: (8"لاه) 
من مؤلفاته: «الحموية» و«منهاج السّنّةة. انظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة .)59١/5(‏ 
أي الأولى تقديم تعلم الفقه على أصول الفقه » وقيل: يجب. 
انظر: شرح الكوكب /١(‏ 47 -58)» والتحبير .)188-1١857/1١(‏ 
أكثر العلماء على أن العلم يحد وهو المشهور عند الحنابلة» 
واختلفوا في تعريفه. انظر: شرح مختصر الروضة ))١58/١(‏ 
وأصول الفقه لابن مفلح 9ه والسح يفن 00 
وشرح الكوكب المنير .)51١/1١(‏ 
وصحح هذا التعريف ابن اللحام. انظر: المختصر في أصول 
الفقه (ص0): والتحبير »)77١/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
(1/ ١لا .)١‏ 

أفن 


0 ال ل الا 


وقيل : نه فى 


(010 


فه 


رةه 


0) 


37 إفرو ” : . 20 7 3 
والعقل”": بعض العلوم الضرورية”'». وقيل: 


إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
غيانة لاد لفحوترني الدينا بورق للك ب 4 وو ل 
(/2)41 هن مؤلفاته: «التلشيضن فى أصنول الفقة» 


3 


و«الورقات». انظر: طبقات الشافعية الكبرى (0/ .)١50‏ 
بمعنى أنه ممكن تعريفه ولكنه عسر جداًء فلذلك عرفه 
الجويني في كتبه. انظر: البرهان »)١١١ - 1١5/١(‏ والدرر 
اللوامع .)709/١(‏ 

لغة: نقيض الجهل قال ابن فارس: يقال: عقل إذا عرف 
ما كان يجهله قبل» أو انزجر عما كان يفعله. وقال الفيروز 
آبادي: والحق أنه نور روحاني» به تدرك النفس العلوم 
الضرورية والنظرية. القاموس المحيط: مادة عقل (ص107). 
معجم مقاييس اللغة (ص547). واصطلاحاً عرفه ابن النجار: 
ما يحصل به الميز. شرح الكوكب .0784/١(‏ 

أي أن عقل الآدمي يدرك بعض العلوم الضرورية مثل العلم 
باستحالة اجتماع الضدين» كون الجسم في مكانين» ونقصان 
الواحد عن الاثنين» ليستعد بها لفهم دقيق العلوم وتدبير 
الصنائع الفكرية. انظر: العدة »)88/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير .)8١/١(‏ 


يض 


2 


لكيه وقيل : ين ْ 0 


وقال: أحخمد: هيز غزيزة.. قال الا غير 


مكشييق 8*7 إوقيل 2 هو اكسننا7. 


ويختلف؛ فعقل بعض الناس أكثر من بعضص. 


وفيل : الا 


(010) 


فهة 


فرهة 


0:0 


000 
(7 


قال المرداوي: «وإنما قالوا بعض العلوم؛ لأنه لو كان 
جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك 
المعلق عليها غير عاقل». التحبير »)701!//١(‏ وأصول الفقه 
(3"0/1). 
لغة: جوهر كل شيء ما خُلِقَتْ عليه جبلته. المصباح المنير 
(ص١١23»‏ والقاموس المحيط (ص358). 
قال القاضي : «وهذا فاسد؛ لأنَّ الدليل دلّ على أن الجواهر 
كلها من جنس واحدة .. انظر: العدّة (؟85/1): 
فوا ون مون ون لحي در تنوه اشر وله بن 
(0"ه) وتوفي سنة: (/515ه) من مؤلفاته: «العدة في أصول 
الفقه» و«الأحكام السلطانية» و«الروايتين». انظر: طبقات 
اللختايلة: 731/70 
وهو تفسير لمعنى غريزة» أي أنه خلق لله تعالى ابتداء»ء وليس 
باكتساب للعبد. العدة في أصول الفقه .)85/١(‏ 
وهو محكي عن بعض الفلاسفة. المرجع السابق. 
أصول الفقه »)7"8/1١(‏ والتحبير 75557/١(‏ -559). 

وف 


رحمه الله تعالى: هو في الدماغ"" . 
5 ا 00 

والحد أي: كل لفظ وضع لمعنى”'". 

(وشرط التحَد: أن ركون جامعا منانعاء: يقال له 
العطرد: السك )71 

العا م رك 

المفرد: اللفظ بكلمة واحدة. والمركب بخلافه. 

5 /' 040 
وينقسم إلى اسم وفعل وحرف © . 


- 757/١( والتحبير‎ »)5٠/١( وأصول الفقه‎ »)864/١( العدة‎ )١( 
.))575 

(0 الوصف المحيط بموصوفهء اختاره ابن النجار. انظر: المختصر 
في أصول الفقه (ص78). وشرح الكوكب المنير .)89/1١(‏ 

() زيادة من: (ز). ومعنى مطرداً وهو المانع إذا وجد الحد 
وجد المحدودء ومنعكسا وهو الجامع إذا انتفى الحد انتفى 
المحدود. انظر تعريف الحد وشروطه عند الحنابلة: روضة 
الناظر 2)08/١(‏ والعدة »)5/١(‏ وشرح الكوكب المنير 
:»)89/١(‏ وأصول الفقه لابن مفلح .)59/١(‏ 

() شرح ابن عقيل .»)١9/١(‏ وحاشية الصبان .)4١/١(‏ 

نض 


والمركب جملة» وغير جملة"''. 

والصوت: عَرَّض 0000 واللفظ: صوت عل 
على مخرّج من مخارج الحروف"". 

والكلمة: لفظ وضع لمعنى مفردء (وقيل: اللفظ 
المفرد)7 )2 وجمعها: كلم. 

والكلام: ما تضمّن كلمتين بإسنادء وشرطه: الإفادة, 
ولا يتألف إِلّا من اسمين أو فعل واسو”“. 

وهو نص وظاهرٌ ومجمل. 

فالتص: الصريح في ]1/١[‏ معناه'" . 


)١(‏ الجملة: ما وضع لإفادة نسبة» وغير الجملة: ما لم يوضع لإفادة 
نسبة. انظر: التحبير »07587/1١(‏ ورفع الحاجب .)905/١(‏ 

(0) الصوت عرضء. هو جنس له» يشمل جميع الأعراض 
الحيوانية وغيرهاء مسموع. خرجت جميعهاء إلا العرض 
الذي يدرك السمع وهو الصوت. انظر: شرح مختصر 
الروضة »,)078/١(‏ وشرح الكوكب المنير .21١7/١(‏ 

(9) التحبير /١(‏ 785)» وشرح مختصر الروضة .)015٠/١(‏ 

(5:) زيادة من: (ز). وانظر: شرح ابن عقيل .)5١/١(‏ 

(5) شرح ابن عقيل »)١9/١(‏ وحاشية الصبان .)55/١(‏ 

(5) روضةالناظر 2)001//١1(‏ وشرح مختصر الروضة /١(‏ 5-5051 00). 

هم 


والظاهر: اللّفظ المحتمل معنيين فصاعداًء هو فى 
أحدهما 0 : 


والمجمّل يأتي ذكره. 
او(5) اسس(م) 3 00000 
والمشترك”" واقع "0 ومجعم منه لحصييء وفيل: 3 
القراة».. قبل :“فى الحديك» ولا يجي ف اللغة »توفي : 
2 
بلى ‏ . 


والمترادف واقع”*. والحد والمحدود غير مترادف 
على الام 


ا 1 : 5 007 
والحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع 0 


() روضة الناظر »)008/١(‏ وشرح مختصر الروضة .)008/١(‏ 
(؟) وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. انظر: التحبير .)"58/١(‏ 
(9) في اللغة. انظر: المرجع السابق» وشرح الكوكب المنير 
ا" 
(5) أصول الفقه 5٠ /١(‏ 54)» والتحبير  ”58/١(‏ لاه"). 
(5) المترادف: هو متعدد اللفظ فقط دون المعنى» وهو واقع في 
الأضماء والأفعال والحروف. انظر: شرح الكوكب المنير 
.)18١/1(‏ 
(7) أصول الفقه /١(‏ 560 - 58)» والتحبير .)"4١ - ”08/١(‏ 
0) أصول الفقه »)59/١(‏ والتحبير .)"08/١(‏ 
عفن 


- وهي لغوية وعرفية وشرعية . 


والمجاز: اللّفظ المستعمل في غير وضع أوّل على 
)1١‏ _ 


زجعا بح 

دولا وذسة. العلافة اند تكو بالشكاية أن فى 
عننة اشر ,وتنا كان أن امل أو الها ورة + :ربجو 
أيضاً بالمفعول عن الفاعل» وبالعلّة عن المعلول» واللازم 
عن الملزوم» والأثر عن المؤثّرء وما بالقوة على ما بالفعلء 
وبالعكس فيهن» وبالزيادة وبالتقص. 


ويسمى الشيء باسم غايته.» وضله» والجزء باسم 
الكل وبالعكسن: فنهر 7 


.)0080/١( وشرح مختصر الروضة‎ »)5997/١( روضة الناظر‎ )١( 

(؟) العلاقة هى ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى 
الحقيقة» ذلك كالشجاعة التي ينتقل الذهن بواسطتها عن 
الرجل الشجاع إذا أطلقنا عليه لفظ أسد إلى السبع المفترس» 
إذ لولا هذه العلاقة» وهى صفة الشجاعة» لما جاز التجوز. 
تععنئ: المشابية اللسناضالة عذة المعنى الأول والمعنى الثاني» 
واحترازاً بالعلاقة عن الأعلام المنقولة. وانظر الأمثلة على ما 
سبق في: التحبير "97/١(‏ - 22470 وشرح مختصر الروضة 
(1/ همه 5١0ه2).‏ 


يض 


5 0 : 3 5 2000 
ولا يشترط النقل في الاحاد على الااصح : 
واللفظ. قبل استعمالة لسن خخفيفة ول 20 
والحقيقة لا تستلزم المجازء وفي العكس خلاف””". 
والمجاز واقع. خلافاً ين العباس”*؟'. 
وغلئ: الأول المهاذ عل وي 


قال أبو العباس: الحقيقة والمجاز من عوارض 
الألفاظ”'. 


وهو في القرآنء ومنع منه بعضهمء وقد يكون في 
الإسنادء وفي الأفعال والحروف, ولا يكون في الأعلاء”” . 


.)55١/١( التحبير‎ )١ 

0) أصول الفقه »)86١/١(‏ والتحبير »)54١/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة .)0777/١(‏ 

0 أي هل المجاز يستلزم الحقيقة؟ قال الطوفي: الأظهر 

ظ الإثبات. انظر: شرح مختصر الروضة .)077/١(‏ 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/ 417)» وشرح الكوكب .)95/١(‏ 

:)2987/9( نييحعلا٠:)6(‎ 

© مجموع فتاوى شيخ الإسلام (88/0). والتحبير ».)55١/١(‏ 
وشرح الكوكب .)١90/١(‏ 

(0) التحبير 6557/١(‏ - 504)» وشرح الكوكب .)188-1١85/١(‏ 
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ويجور الاستدلال به ولا يقاس عليه وقيل : تلى؟ 
كا قا الوك للح ات 


وإذا دار اللْفْظ بين المجاز والاشتراك؛ فالمجاز 
ا 


وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح 
0 
أقوال . 


واللّفظ للحقيقة حتّى يقومَ لل المعا”” . 


والسقيقة الشترضية بواقعة فيدنا» واقيل :ل اشترعية انتيل 


لغوية» وزيدت شروطا”” . 
وفق الث أن الود من و ل 


.)5596 595 /١( والتحبير‎ »)8١ ”لا‎ /١( أصول الفقه‎ )١( 
والمختصر في أصول الفقه (ص47).‎ »)87/١( (؟) أصول الفقه‎ 
.)١18/١( التحبير (58/7)» وشرح الكوكب‎ )( 
.)595/١( التحبير (5/ 5940 - 545). وشرح الكوكب‎ )5( 
))5784-259١/5( والتحبير‎ »)٠٠١  ملال/١( أصول الفقه‎ )4( 

وشرح مختصر الروضة .)510/١(‏ 
(5) أصول الفقه »)١١77/1١(‏ والتحبير (؟000/5). 

كل 


والمشفق: فرع وافق أضلا» وهو. الاسم عند 
ارونو تعلق الكوديين :لفغ يحروقة الأول 
وإطلاق الاسم المشتقٌ قبل وجود الصّفة المشتق منها 


ع 


مجاز. 

والمراد: إذا أريد الفعل. 

فإذا أريدت الصّفة المشبهة بالفاعل؛ فقال القاضي: 
هو حقيقة» وقيل: مجاز'”". 

وأمًا أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة”"'. وهي حقيقة. 

وشرط المشتقٌ صدقُ أصله» ولا يشتق اسم الفاعل 
و والفعل قائم ا 


)١(‏ أصول الفقه 4)١١6- 1١1/1١(‏ والتحبير (؟/457)» وشرح 
مختصر الروضة (7/7"). 

(0) مثاله: كسيف قطوع وكخبز مشبع. لم أجده بنصه في كتابه 
العدة» ولعله ذكره فى كتبه الأخرى. انظر: العدة »)١188/1١(‏ 
والتمتسوةة من اداه وأصدول اللتلق ةا 132 
والتحبير (؟2)069/5 وشرح الكوكب المنير .)75١1/١(‏ 

0 -أضوك الفقه »)١١9/١(‏ والتحبير »)05١/7(‏ وشرح الكوكب 
1 

(:) خلافاً للمعتزلة. انظر: التحبير (01/4/7). 


5 


والأبيض ونحوه من ١‏ لسك يدل على ذات 1 ةا 


: هم اإدرهم 
[١"/ب]‏ بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره . 
وتثبت اللّغة قياساً. وقيل: لاء والإجماع على منعِه 
في الأعلام والألقاب”'. 


:د 


)١(‏ هكذا في الأصلء وهو الصحيحء وفي (ز) و(ع): «متصلة)ء 
وهو تصحيف . 
(0) في (ع): «خصوصها). 
(0) أصول الفقه »)١55 - ١77/١(‏ والتحبير (؟/554). 
(:) أصول الفقه ».)١758 - ١75 /١(‏ والتحبير (؟/5لاه ‏ 087). 
١.؛‏ 


[في بيان معاني الحروف] 


«الواو»: لمطلق الجمع ؛ لا لترتيب ولا معية. 

ونيلة تانكر عيسو وف إن كان كل واد 
مق المخطوف والبحطرفك »عليه قرط فى فخة الاى ا 
فللترتيب؛ وإِلّا؛ فله0"' . 

و«الفاء»: للتّرتيب والتّعقيب: فى كل شىءٍ بحسبه"'". 


وامن»: لابتداء الغاية حقيقة» وقيل: فى التبعيض”", 
و ا نك .له 
و«إلى»: لانتهاء الغاية» وابتداء الغاية داخل 


.)5١175- 56٠ والتحبير (؟/‎ »)١78 - ١79 /١( أصول الفقه‎ )١( 
.)5586 - 5١7 والتحبير (؟5/‎ ».)١5٠0  ١١8/١( (؟) أصول الفقه‎ 
في (ز): «أي حقيقة فيه».‎ )9( 
.)57"5  57ا//؟( والتحبير‎ »)١5٠/١( أصول الفقه‎ ):( 

1:3 


لذ جا بعدها ف ال 
و«على) : للاستعلاء» وهى ايسان . 


وافى) : للظرف» والتعليل, وللسسة) وبمعنى كن 

و«اللام» : أقسامء وفى «التمهيد) هى حقيقة للملك» 
لا يعدل عنة »2 وتكون بمعئى على وبمعنى ا 

و«أجل) : حرف جواب» بمعنى نعم . 

و«إن»: تكون شرطية » ونافية » ١د‏ 

و«أو»: حرف عطف» ويكون للشْتلكة: والإيهام. 
والعجيية:) والإباحة. وبمعنى الواو والإضراب» والتقسيم» 
وبمعنى إلاء وبمعنى إلى» وللتّقريب» وتكون شرطية. 


ول 5 )00 ا 


)١(‏ فى هامش (ز): «أي قول ثالث». وانظر: أصول الفقه 
»)١150/1(‏ والتحبير (9/ 584 _ 394). 
(؟) أصول الفقه »)١5١/١(‏ والتحبير (؟/ 55٠‏ 556). 
() أصول الفقه »)١55  ١51١/١(‏ والتحبير (؟/ 550‏ 5988). 
(5) التمهيد »)١١5/١(‏ والتحبير (7/ 56٠‏ 500). 
(5) البدر الطالع في حل جمع الجوامع .)714/١(‏ 
(5) التحبير (5909/5 0 557). وشرح الكوكب .)50377/١(‏ 
13 


واثم) : حرف عطف ارقي والتشريك: الهم ١‏ 


و«حتى»: لانتهاءٍ الغاية» والتعليل.» وبمعنى لا فى 
الا 


م 


.)75717/١( وشرح الكوكب‎ .)575 - 57١ انظر: التحبير (؟/‎ )١( 
.)515١0 - ”78/١( التحبير (5/ 575 -177)» وشرح الكوكب‎ )5( 
5 


[في مبدأ اللغات] 


توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحى؟ أو كلام. 
5 ددن ع 1 2 0)00 
وقيل : بعضها توقيفاء وبعضها اصطلاحا . 


0ح 


)١(‏ وقيل اصطلاحي. انظر: روضة الناظر :)585/١(‏ وأصول 
الفقه »)١57 - ١57/1١(‏ والتحبير 2)91١5  548/17(‏ وشرح 
مختصر الروضة .)51/١/١(‏ 
هه 


في الأحكام 


لا حاكم إلا اله تعالى: فالتعفل"" لا يحَسن 
ولا يقبّح. ولا يوجب ولا يحرم. 

وقال أبو الحسن التميمي”': بلى. 

وفعل الله تعالى وأمره لعلَةِ"". 

وشكرٌ المنعم: من قال: العقل يحسن ويقبح؛ أوجبه 


عقلا» ومن نفاه ؟ أوجبه ا 


0010 في 0 ولع): «فالعقل المركب». 
() هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمى» ولد 
سنة: (117اه)ء وتوفي سنة: (١لالاه)»‏ صنف في الأصول 
والفروع والفرائض» صحبه القاضيان: أبو علي بن أبي موسى. 
وأبو الحسين بن هرمز. انظر: طبقات الحنايلة (/577؟). 
() أصول الفقه ».)١55 8 ١59/1١(‏ والتحبير (؟/ 65١لا‏ - 758). 
(:) أصول الفقه (١/ا5١  .»)١7١‏ والتحبير (؟/9١لا ‏ 7/514), 
وشرح مختصر الروضة .)5٠057/١(‏ 
ب 


والانتفاع بالأعيان قبل''' الشَّرع على الإباحة. وقيل: 
1 ج. .. (5) 
على الحظرء وقيل: على الوقف"''. 
وفَرَضَ ابن عقيل”'" المسألة في الأقوال والأفعال 
ل 


0 


() في (ع): «قبيل». 

(؟) أصول الفقه (١/7لا١  »)١8٠‏ والتحبير (؟/ 506لا 7288)), 
وشرح مختصر الروضة .)597/١(‏ 

(1) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد 
البغدادي الظفري» ولد سنة: (١547ه)‏ وتوفي سنة: (1١هه)ء‏ 
من مؤلفاته: كتاب «الفنون» و«التذكرة». ‏ انظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة (213/1). 

(5:) الواضح (517/0). 

وغ 


[في الأحكام الشرعية] 


الحكو التوعي»: قبل 7 حطات الشرع :المعو 
بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع. 

وقيل: مقتضى خطاب الشرع... إلى آخره. 

ثم الخطاب. إِما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم. 
وهو الايجاب. أو لا مع الجزم. وهو التّدب. أو باقتضاء 
الثّرك مع الجزمء وهو التّحريم. أو لا مع 1/81] الجزم. 
وهو الكراهة. أو بالتّخييرء وهو الاباحة""'. فهيحكم 
شرعي» وفي كونها تكليفاً خلاف'". 


)١(‏ كذا في (ز) و(ع)2 وفي الأصل : «المعلق»). 
(0) أصول الفقه ».)١185 ١8٠١ /١(‏ والتحبير (؟/89/ا ‏ ؟١48),‏ 
وروضة الناظر .)91//١(‏ 
(6) أصول الفقه /١(‏ 557 -558).» والتحبير (*// ١١١19‏ /9١٠)ء‏ 
وشرح مختصر الروضة .)590-585/١(‏ 
/14 


© [تعريف الواجب]: 

والواجب: ما دُمّ شرعاً تاركه قصداً مطلقاً . 

وهو والفرضن متباينان لغ مترادفان شرعا في أضح 
الرّوايتين. والقّانية: الفرض أكدء فهو ما ثبت بدليل مقطوع 
به» وقيل:ما لا يسقط فى عمدٍ ولا سهوء وقيل: ما لزم 
بالقرآن77. 


0 [تعريف الأداء والقضاء والإاعادة] : 
والأدا: ما قعل في ونه المقكك 41 أ د لذ كوه : 
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء. 


والاعادة: ما فعل مرة يعد جره وقيل: في وقته 
المقلي لع اوقل الخلا 7 


,.)١95  ١86/١( وأصول الفقه‎ »)٠١/١( روضة الناظر‎ )١( 
وشرح مختصر الروضة‎ ,)807  4١/95( والتحبير‎ 
3؟).‎ 72738 - ؟١6/١(‎ 

(0) في (ز): «للخلل». وانظر: أصول الفقه 191/١(‏ - 118)), 
والتحبير »)47١  805/75(‏ وشرح مختصر الروضة 
(١//ا5:‏ - 5هة) 

1: 


9 [فرض الكفاية]: 

وفرض الكفاية: واجب على الجميع» وقيل : 0066 
على بعض غير معيّن. ويسقط بفعل البعض» كما يسقط 
الإثم. 

وتكفي غلبة الظن في فعله» وإن فعله الجميع دفعة؛ 
فالكل فرضٌ» وإن فعله'' بعضّهم بعد بعض؛ فالثّاني 
0 وقل: 0 

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداءً» ويَلرّم 
بالشروع. 

وفرض العين أفضل منه”*". 


© [مسألة: الأمر بواحد لا بعينه]: 
والأمر بواحدٍِ؛ كخصال الكفارة مستقيم» والواجب 
واحد لا بعينه. وقيل: يتعيّن بالفعل» وقيل: معيّن عند الله. 


() زيادة من (ز). 

هم في (ز) ولع): «فعل) . 

(9) روضة الناظر »)084/١(‏ وشرح مختصر الروضة (؟/508). 

(:) أصول الفقه .)١59  ١98/١(‏ والتحبير (؟/ الام 2)888: 
وشرح الكوكب (١/4/ا” ‏ 718). 


هم 


والخلااف معنوي » وقيل : لفظي”"' . 


والفعل في الموسّع جميعه أداءٌ» ومن أخر الواجب 
الموسع مع ظِنَّ مانع أَيْمَ» ثم إذا بقي على حاله وفعله؛ 
فأذاء» وقيل : قضاء9 . 


[مقدّمة الواجب]: 


- وما لا يتم الوجوب'" إلا به ليس بواجبء قدر 
عليه المكلف أو لا. 


وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: 
من ان تندزفك] كسوميكنا ف وإذا قدلعنا عوحسوسة 


(01) غخلافاً للمعتزلة: انظر: أصؤل: الفقه (319/1--.5:4), 
والتحبير  4888/7”(‏ 460), وشرح مختصر الروضة 
(١/4لاا‏ - .)"١١‏ 

(؟) أصول الفقه »)5١١ ٠7١5 /١(‏ والتحبير (؟5/١٠١ 9‏ ؟2)455 
وشرح مختصر الروضة (١/؟١ 7‏ 07174. 

(0) كذا في (ع)» وهي غير واضحة في الأصلء وفي (ز): 
«الواجب». 


اه 


غوف تركف دوق 30 


وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على 


ويجوز أن يحرم واحدٌ لا بعينه ". 

0 ويجتمع فئن الشخص الواحد ثواب وعقاب. 
ويسححيل كون الشيوء الواحه راجيا وام فة حيهة 
واحدةء وأمًا الصلاة في الدار المغصوبة؛ فالصّحيح عدم 

2 
مردود . 

,)445 97 والتحبير (؟/‎ »)7١7- 75١١/١( أصول الفقه‎ )١( 

وشرح الكوكب (١//ا ”0‏ 757). 

0) أصول الفقه .)5٠١  7١8/١(‏ وشرح الكوكب 

(ا/لام”؟ ‏ لمم ). 
فر كذا في (ز) و(ع)» وفي الأصل : (المعلق4 خخلافاً للمعتزلة . 

انظر : التحبير 37/9 ). 

(54) وقد قسموه إلى الواحد بالجنس أو بالنوع أو بالشخص. 
احطور:: أفسول: الفنقده :(3959:/1.ن 0075 وكير 


0 17 5ودو)ل وشرح الكوكب‎  49/59( 
"هه‎ 


وأمًا من خرج من أرض الغصب ثانا ؛ فنتصح توبته 
فيهاء ولا يأثم بحركة خروجه» وقال أ الضطاق”: 


فم 
بلى ‏ . 


0 


)١(‏ هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد 
الكلوذاني البغدادي» ولد سنة: (477ه)» وتوفي سنة: 
(١٠51ه).‏ من مؤلفاته: «الهداية في الفقه والعبادات الخمس»). 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 7/١ /1١(‏ 590). 

(0) الانتصار في مسائل الكبار (؟”/7١5)»‏ وأصول الفقه 
777/١(‏ -778). والتحبير( 97/5‏ 2)975 وشرح 
الكوكب )50١  ”917//١(‏ وقد وجه هذا القول ابن رجب في 
تقرير القواعد /١(‏ 5806). 

ون 


[في المندوب والمكروه والمباح] 


0 [تعريف المندوب]: 

الندب في اللغة: الدَّعاءٌ إلى الفعل. 

وكتوعا + هنا أ ثيب فاعاة ولم يعافّب تاركٌة. 

وهو مرادفٌ المسنون والمستحبٌ» وهو مأمور به 
حقيقة» وقيل: مجازاً. وهو تكليف. وقيل: 09" . 
0 [تعريف المكروه]: 

لمرو 0 


ء)0٠٠٠١‎ _ 91/5/9( والتحبير‎ »)575  7١9/١( أصول الفقه‎ )١( 
. 354 ل‎ ”5*/١( وشرح مختصر الروضة‎ 
أي: ضد المندوب. وفى اللغة: ضد المحبوب. واصطلاحاً:‎ )0 
- هو ما مدح تاركهء ولم يذم فاعله. ا هو المنهى غير‎ 
إن‎ 


وفي كونه منهيا عنه تحقيقة ومكلناً به ؟ كالمتلوسة: 


ويطلق [*/ب] على الحرام. وتركِ الأولى» وقيل: هو 
حرام: وفي عَرفِ المتأخرين ينصرف إل التنزيه» ولا يتناوله 
الم ل 0 


0 [تعريف المباح] : 


تا ما استوى طرفاه» وهو غير مأمور به . 


وإذا أريد بالآمر الإباحة فويخا ر وقيل : ا 


> 


- الجازم. انظر: شرح مختصر الروضة 2)07”87/١(‏ وشرح 
الكوكب المدير (117/1): 

غ)٠١18-‎ 3١١5 /"( والتحبير‎ »)755٠  ”75/١( أصول الفقه‎ )١( 
.)5808 5857 /١( وشرح مختصر الروضة‎ 

(0) أصول الفقه 75١/١(‏ -558)» والتحبير ))٠١17-31١١9/9(‏ 
وشرح مختصر الروضة -857/١(‏ 7990). 
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حم 


[في الحكم الوضعي] 


خطاب الوع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً 
معرفاً لحكمة؛ لتعذر معرفة خطابه في كل حال" . 


© [أصناف العلم المنصوب]: 
وللعلم المنصوب أصناف : 
* [الصّنف الأول]: 


وهي""ا في الأصل: العرض”" الموجب لخروج 


() التحبير 20٠١85 - ٠١50/90‏ وشرح مختصر الروضة 
(70- 418). وشرح الكوكب  :1*”4/١(‏ /ا4). 
(؟) كذا في (ز) و(ع) وفي الأصل: «وهوا. 
كذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص50). وفي الأصل: 
«الفرض»؛ وفي (ز): «القرض» وهو تصحيف. 
1 


ثم استعيرت عقلاً لما أوجب الحكم العقلى 00 


م 


ثم استعيرت لمعان : 

أحدها: ما أوجب الحكم الشّرعيّ لا محالة. وهو 
وأهله. 

- القّاني: مقتضى الحكم. وإن تخلّف لفوات شرط 
أو وجودٍ مانع. 


القّالث: الحكمة؛ كمشقّة السّفر للفطر”". 


* الصّنف الثانى : المت : 


38 : . «8) 
وهو لغة: ما توصل به إلى الغرض © . 


10 “قرع فغصر الروفة :0130/10 واللعي: زقار اندلا 

(؟) انظر معاني استعارات العلة في: التحبير (9/ ))1١59 ٠١9‏ 
وشرح مختصر الروضة 414/١(‏ - 2)454 وشرح الكوكب 
(١1/حم": ‏ 5::). 

() كدلوك الشمس. 

(5:) وشرعاً: ما يلزم من وجوده الوجودء ويلزم من عدمه العدم 
لذاته. انظر: العمذة (١/187)غ:‏ وشرح الكوكب المتير 
(1/ ه::). 

/اه 


و استعير شرعاً لمعان : 

- أحدها: ما يقابل المباشرة؛ كحفر البئر مع التّردية. 
فالأول: سببء والثّاني: علة. 

- الثاني : غلة لعل 

الثالك  :‏ العلة يدون شوطها: 


- الرّابع: العلة الشرعية كاملة""'. 


* الصّنف الثالثك: الشرط : 
وهو لغةً: العلامة. 


وششرها ‏ درم ضع اتعفاكة انعفاء أمين على نعية 
(8) 3200 8 : إهرة 
السسية ٠»‏ وهو: عقلي. ولغوي» وسرعي : 


220 روضة الخاطين (1178/5). والتمجكيين (6/ ١١5‏ مكدكلي 


وشرح مختصر الروضة  470/١(‏ 418): وشرح الكوكب 
(١1/هغ: ‏ 650غ). 


(؟) كالوضوء للصلاة. 
(9) روضة الناظر )1/9/5١(‏ والتحبير 3١55/5‏ اللي 


وشرح مختصر الروضة  47١/١(‏ 4760)» وشرح الكوكب 
(١5/١هغ:‏ -0مه:). 


مه 


* وعكسه : المانع : 


1 2000 
وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم ١‏ 


* والصحة: 
في العبادات: وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء. 
وفى المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. 


والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها' . 


3 والعزيمة: 

لغةٌّ: القصد المؤمّد. 

وشرعاً: الحكم الثابت بدليل شرعيٌ خالٍ عن معارض 
ا 


,)٠١ 0/4 3١1/5 /9( كالحيض بالنسبة للصلاة. انظر: التحبير‎ )١( 
.)550  57”5/١( وشرح مختصر الروضة‎ 
والتحبير‎ 040507 567 7/١( أي: الصحةء انظر: أصول الفقه‎ )0( 
.)555- 454١( وشرح مختصر الروضة‎ »)١١1٠١ - ٠١8٠/0 
غ2)١١١8-1١١١١/90 والتحبير‎ »)505/١( أصول الفقه‎ )0( 
.)575 0 4ا!0/١( وشرح الكوكب‎ 
"4 


* والد< خصة : 
لغدّ: السهولة. 
وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعيٌّ لمعارض 


راجحء ومنها: ما هو واجب» وملدوب» ومباح""' . 


حا 


10 أضيول الفقة 816:96 )م والعي ام 


وشرح مختصر الروضة 451/١(‏ - 557)» وشرح الكوكب 
(/لالاغة - 485). 


الإاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره. 
وفى صحة التكليف بالمحال لذاته قولان”'' . 


وحصول الشّرط الشرعئّ ليس شرطاً في التتكليف. 
وهو مفروض"' في تكليف الكفار بالفروع» والصّحيح عن 
أحمد: الوقوع؛ كالإيمان. 


وقيل : في الأوامر فقط. ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقه 
فى النهى كف التّفس. 


)١(‏ انظر أقسام المستحيل في: نهاية السول .»)١6١/١(‏ والدرر 
اللوامع ١١‏ اا وشرح الكو كم العيق (584/1). 
(0) كذا في الأصل»ء وفي رع( و(ز) مختصر ابن اللحام (ص18): 
(وهي مفروضة). 
"١‏ 


وقيل: ضدٌّ المنهي عنهء والأكثر يقطع"'' التكليف 
حال حدوث [1/41] الفعل”"'. 

- وشرط المكلف به: أن يكون معلومٌ الحقيقة 
52 لوي كونه ورا به معلو: 


د 


11 كعد ف الاضيل” وفي (ع) و(ز) ومختصر ابن اللحام 
لوق اينقطع) . 

(0) أصول الفقه  5057/1١(‏ 375)» والتحبير ("/ ٠١١17/5/1١١)ء‏ 
وشرح مختصر الروضة 559/١(‏ -555). 

(9) روضة الناظر »)١577/١(‏ وأصول الفقه .)77/8/١(‏ 
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المحكوم عليه 


- شرطٌ التكليف: العقلٌ» وفهمٌ الخطاب. 

ولا تكليف على مميّزء وقيل: بلى» وقيل: مراهق”''*. 

دوانك: !امير 0 كارا قي كفم ول ا 
وبالتهديد والصَّرب مكلت" . 

وتعلّق الأمر بالمعدوم ‏ بمعنى طَلَّبٍ إيقاع الفعل منه حال 
عدمِهِ ‏ محال باطل» وأمًا عن تقدير وجودوا" فجائة”' . 


,ء)١١8١-1١١ا8/9( أصول الفقه (١/لالا؟)» والتحبير‎ )١( 
.)54/١( والقواعد لابن اللحام‎ 

(0) أطنول الفقة (9034/1)+ والتتح بير 178/5 512 
والقواعد لابن اللحام .)1757/1١(‏ 

(5) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص١7):‏ «وجله). 

(85) أضبنول الفنقة:0:/35 )ها و اسح اا 0010 
وشرح مختصر الروضة .)4١4/5(‏ 

د 


ا 


[في الأدلة الشرعيّة] 


الأدلة الشرعية: الكتابٌء والسَّنَةء والإجماع. 
والقياس . 


0 في أصولٍ الي 

والأصل : الكتاب». والحدة يكير عبن حكم الله 
والإجماع مستَيْدٌ إليهماء والقياس مستتبّظ منهما"”"". 
9 [تعريف الكتاب]: 

- الكتاب: كلام الله المنزل للإعجاز بسورةٍ منه» وهو 
القرآن. 


)١(‏ كذا في الأصل و(ز)ء وفي (ع): «واختلفوا». 
5 أضيول الفقه .0707/١(‏ والتحبير 2)١179/7(‏ وشرح مختصر 
الروضة (7/ 0). 
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و و 7 ءَ- 2 
وتعريفه: ما نقل بين دفتي المصحف نقلا فتواكرا 
)2 
دورق . 


- وهو معجرٌ في لفظِهٍ ونظيِيء والأصحٌ: ومعنا. 
وفي بعض آية إعجازء وقيل: لا"'“. 

وما لم يتواتر فليس بقرآنٍ. والبسملة بعض أيةٍ 
من التّمل» وآيةٌ من القرآن» والقراءات السبع متواترة. 

وما صم من الشَّادَء ولم يتواترء وهو ما خالف 
مصحف عثمان في صحّة الصّلاة به روايتان". 

فال اص الغنافن:: قال أتنة: السلف” إن ممعت 
نوا نكن الحذ الحووت ل 


والشاد حجة .2 و 0 


)١(‏ وهو تعريف ابن قدامة» وقد انتقده الطوفي. انظر: روضة 
الناظر »)١99/١(‏ وشرح مختصر الروضة (5/ .23٠١‏ 

(0): أضصول الفقه (05/9 - 200084 والمحبيير 1779/7/5 - 
4) وشرح مختصر الروضة (؟/0 - .)5١‏ 

(6) أضول الفقة 4/5" ير 856)» والتشجبير (150597/9 كد 
)2 وشرح مختصر الروضة (؟5/ 5١‏ -57). 

.)8946/١1( الفتاوى‎ )5( 

(5) كذا في الأصل» وفي (ز) و(ع): «وعنه». وانظر: أصول 
الفقه »)7"١0/1١(‏ وروضة الناظر .)5١5/١(‏ 


16 


وفي القرآن المحكمٌ والمتشابه”" . 

ولا يجوز أن يقال فى القرآن ما لا معنى لهء وفيه 
ما لا يفهم معناه إلا الله ولا يجور فيه ترق واجتهاد. 
وود بمقتض, اللقة ا ا 3 : 


2 


2000 المحكم: ما اتضح معنئاهم» ولم يحتج الين بيان. والمتشابه 
عكسه. انظر: أصول الفقه »)317/١(‏ والتحبير ("/ 2)١9480‏ 


وشرح مختصرالروضة (؟/577). 
(0) العدة »)7٠١/9(‏ وأصول الفقه ”١5/١(‏ - 93717). والتحبير 
5" 


0-5 


وفعل الصّحابِي مذهب له في وح 7 
- وللخبر صيغة يدل بمحردها عليه. وهو: ين 


.)16١/5( وشرح مختصر الروضة‎ »)١570/١57١/5( التحبير‎ )١( 
أصول الفقة (95*/15). والتتحبير (2)1516:/9 وسرح‎ )9( 
الكوكته المتتر )ب‎ 
كذا في الأصل» وهو تعريف صاحب العدةء وفي (ز) ول(ع):‎ )6( 
اليدخله»؛ وهو تعريف صاحب التّمهيد» وكلا التعريفين نقلهما‎ 
.)86١ص( ابن اللحام في المختصر‎ 
/ 


وغير الخبر: إنشاءء وتنبيه. 

ومن الكنيهة الأمرء: والنيى+«والاتتهام» والثمين: 
والترجي» والقسمء والنّداء. 

وبعت. واشتريث» ونحوها إنشا 

- وينقسم الخبر إلى: ما يعلم صدقه: وإلى ما يعلم 
كذبه وإلى ما لا يعلم'''. 


)١(و‎ 
٠. ع‎ 


© [ المتواتر والآحاد] : 
- وينقسم الخبر إلى: متواتر وآحاد. 


وشرعاً: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم؛ والعلم 
ْ ا ا 60 
الحاصل به ضروري. وقيل: نظري. والخلاف لفطي 


)١(‏ أصول الفقه (؟7/5 559 558)» والتحبير ١/١8/5(‏ - 1/04()ء 
وشرح الكوكب المنير (؟/ .)70١‏ 

(0) التحبير »)١1718 - ١177/4(‏ وشرح الكوكب المثير 
مفكناض 2 ضار ) 

(9) ضروري عند القاضيء ونظري عند أبي الخطاب. انظر: 
العدة (”/8537). والتمهيد (“/ 7 - 20214 وشرح مختصر 
الروضة (”79/7). 
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- وشرطه: أن ععَلهوا عدداً يمتنع تواطؤهم على 
الكذب؛ لكثرتهم». أ لدينهم وصلاحهم»ء مستندين الى 
ف ادل4 “ضة ”7 7 5 فرق 
حس 0 في طرفي الخبر» ووسطه : 
١‏ : 2 2 1 50 
وفي كونهم عالمين بما أخبروا ' بهء غير ظانين 
ا 


ويعتبر فيه عددء واختلفوا في قذره» والصحيح 


وضابطه: ما حَصَلَ العلم عنده» وقيل: اثنان [4/ب]» 
وقيل: أربعة» وقيل: خمسةء وقيل: عشرونء وقيل: 


00300 
سبعول 4 


)١(‏ في (ع): «خبر). 

0) كذا في الأصل و(ز) و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام 
(ص١8):‏ ١مستوين).‏ 

(9) روضة الناظر »)791//١1(‏ وشرح مختصر الروضة (817/5). 

(5) في (ز): «أخبرا. 

(5) روضة الناظر 2)595/١(‏ وأصول الفقه (؟/ "ا ٠58)غ‏ 
والتحبير (594/5/ا١ ‏ 1الا/ا١).‏ 

2غ)١17945‎  ١ا/87‎ /5( والتحبير‎ »)587 - 58١ أصول الفقه (؟5/‎ )١( 
وشرح مختصر الروضة (؟4817/7).‎ 

59 


- ولا تشترط العدالة. والإسلام؛ ولا عدم 
انحصارهي'") في بلدء أو عددء ولا عدم اتحاد الدّين 
والسية ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر 0 

- وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع”” . 

- وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف.» وذهب 
قوم إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص أفاده 
في غيرها ولغيره؛ ممن شاركه في السّماعء من غير 
اختلاف. وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن» أمّا مع 
اقترانها به فيجوز الاختلاك؟' ., 

ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن؛ لقيامها 
مقام المخبرء والله أعله”” . 


لل فلع «الانحصارهم». 

() روضة الناظر .»)594/١(‏ وأصول الفقه (؟/580)» والتحبير 
22١1494 - ١747/5(‏ وشرح مختصر الروضة (45/60). 

(9) خلافا للإمامية. انظر: العدة (8577/79)» وروضة الناظر 
الل روه وشرح الكوكب المنير (؟5//ا87ا _ .)75٠‏ 

() التحبير »)١0465/5(‏ وشرح مختصر الروضة (5/ 87 - 2)85 
وشرح الكوكب المنير: (94”الما _ 354). 

(5) العدة (898/5). وروضة الناظر ,)307/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة (85/5)» ومذكرة أصول الفقه (ص79١).‏ 


07 


نصل 


[في المتواتر والآحاد] 


وخبر الواحد: ما عدا التواتر 


وقيل: إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا 
00 
مشهور 


من جََحَدَ ما ثبت به خلاف''2. 
وإذا أخبر إنسان بحضرته 1 ولم ينكر دل" على 
صدقه ظباًء وقيل: قطعاًء. وكذا الخلاف لو أخبر بحضرة 


(1): أضنول الققة 0510/5/90 والتخيير 1/292 تراد لانرلك 
وشرح مختصر الروضة .)21٠١7/59(‏ 
(0) أصول الفقه (؟5/ 5/8 595)» والتحبير ١8087/5(‏ 2200 
وشرح مختصر الروضة .)1١77/17(‏ 
(©) في (ز): «دال». 
7/١‏ 


خلق كتير اول و31 , 


ويحوز العمل به عقلاء وهل في الشرع ما يمنعه؟ 
أو ليس فيه ما يوجبه؟ خلاف"”". 


ويجب اليدان يه سمه : وفيل : عملا . 
واشترط الستات '" لقيو ل هقير بالواجت افبيروىاثنات 
في جميع طبقاته. أ يبعضذده دليل ا 


ل [شروط الرواية]: 


- ويشترط للراوي : العقل. والبلوغ ؛ وعن أحمد تقبل 
شهادة المميز فخرجت هناء فإن تحمل صغيراً عاقلا ضابطاً 


ء)1877-18”١/5( أصول الفقه (595/5). والتحبير‎ )١( 
.)5054 707” وشرح الكوكب المنير (؟/‎ 

(؟) شرح مختصر الروضة »)١١75/1(‏ وشرح الكوكب المنير 
2 ). 

فيه هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد 
البصريء شيخ المعتزلة» ولد سنة: (710ه) وتوفي سنة: 
(6"ه)؛ من مؤلفاته: «كتاب فى الأصول» و«كتاب 
الجهاد». انظر: وفيات الأعيان (07/4. 

(:) أصول الفقه .)00١0/5(‏ والتحبير ,.)١186١- ١859/5(‏ 
وشرح مختصر الروضة .)١17860 -1١١8/7(‏ 
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قبلء والإسلام (ولو 0 والعدالة؛ وهي : شرك 
الكناق بوالإمتران على الضعات 7 


55 ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القوليه”" . 


والكبيرة: ما فيها حد فى الدنياء أو وعيد فى الآخرة 


وقال أن العافن : أو الك أى عضن أو نفي إيمان”*' . 

- والمبتدعة. أهل الأهواءء إن كان بدعة أحدهم 
مغلظة ردت روايته» وإن كانت متوسطة ردت إن كان 
داعية» وإن كانت خفيفة فروايتان» والفقهاء ليسوا من أهل 
الأهواء في الأصح”” . 


)١(‏ زيادة من (ز)» والمعنى: ولو تحمله فى كفرهء وأداه بعد 
الإسلام قبل منه. والله أعلم. 1 

9) أضول الفقه 6)60795-65١/9(‏ والتخبير (8/ 1868-518617). 

(9) روضة الناظر »)7””5/١(‏ وشرح مختصر الروضة (؟55/7١)»)‏ 
وشرح الكوكب المنير (؟/ .)5٠١‏ 

(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)500/١١(‏ وأصول الفقه 
059/0 - 0588)». والتحبير .)١861//5(‏ 

(5) العدة (/4587). وأصول الفقه  5١8/”(‏ 055)» والتحبير 
(1887/5 - 1845). وشرح الكوكب المنير (؟507/5). 

رف 


- والمحدود في القذف: إن كان بلفظ الشهادة قبلت 
روايته دون شهادتهء وإن”؟2 تحمّل فاسقاء أو كافراً» وروى 
ل لها فبللت7, 

- ولا يشترط رؤية الرّاوي» ولا ذكوريته. ولا فقهه. 
ولا معرفةٌ نسبه» ولا عدم العداوة» والقرابة» ولا البصر. 

ومن اشته9) لمكن ابيع مجروح 39 خبرٌه حتّى يُعله”' . 

- والجرح والتّعديل يثبت بالواحد. وقيل: لا . 

- ويشترط [1/0] ذكر سبب الجرح لا التعديل» وقيل : 
كسا برقل باسدر دا جييما ‏ زاقعه كسيد وا لشفا إن 
كان عالماً كفى الإطلاق فيهماء وإلا؛ فله9© . 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع)» ومختصر ابن اللحام 
(ص858): «وإذا». انظر: أصول الفقه (2)070/5 وشرح 
مختصر الروضة (؟597/5١).‏ 

فم انظر: تعليق الشنقيطي كآنه على دليل الأصوليين في قصة 
المغيرة به » فقد أجاد وأفاد. مذكرة في أصول الفقه (ص١77).‏ 

(9) في (ع): «أشبه». انظر: شرح مختصر الروضة .)١917/7(‏ 

(5) روضة الناظر 20714٠0 /١(‏ وشرح مختصر الروضة (؟917/1١).‏ 

(5) أصول الفقه (058/7)» والتحبير .)١9١7/5(‏ 

(5) التحبير »)١9415/5(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/١57).‏ 
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والجرح مقدّم. وقيل: التعديل إذا كثر المعدلون"" . 

- وحكم الحاكم المشترط العدالة كشهادته”" أو روايته 
تعديل» وليس ترك الحكم بها جرحاً. 

والصحابة عدول». وقيل: إلى حين زمن الفتن» وقيل : 
كغيره” ". 

والصحابي : من نينا واجتمع به» وقيل: من طالت 
صحبته له عرفاً» وقيل: وروى عنه» وقيل: سنتين» وغزا معه 
غزاتين» ويعلم بإخبار غيره عنه» أو هو عن نفسه*“. 


0 [ألفاظ رواية الصحابى وغيره]: 
- ولرواية الصحابى ألفاظ : 


أعلاها: سمعت »© وحدثنى» والميرتي): وأنبأنى» 


)١(‏ العدة ,.)9١/0”0‏ وأصول الفقه  049/7(‏ 058)» والتحبير 
.)١19557/5(‏ 

(؟) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع): «لشهادته)» وفي مختصر 
ابن اللحام (ص87): «بشهادته». انظر: أصول الفقه (؟/ 005), 
والتحبير (5/ .)١97*‏ 

(*) شرح مختصر الروضة (7/ »)١18٠‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 8/7) . 

(5:) أصول الفقه (؟/لالاه  ».)08٠‏ والتحبير (5/ .)5١٠١21١99٠‏ 
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وشافهني. ثم: قال. وقيل: لا يحمل على السّماع» ثم 
أمرء أو نهىء وأمَرَناء ونَهّانا'''؛ فهو حبّةء ثم: ا 
أو نهينا فحجة. وقيل: لا. 

ومئلة كن السنة واو كرف او قاع النمة م 
كنا نعل" أو كانوا' يتعلوق» إن أضديف: إلى عهت النيوة 
فحجة. وقيل: لا. 

وإن لم يضف فخلاف. 

وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته 
000 

- وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب: 


قراءة الشيخ عليه في معرض ا 0 ليروق 1 


)١(‏ كذا في كل النسخ. وفي مختصر ابن اللحام (ص87): «أو 
أمرنا أو نهانا». 

(0) في (ز) «ثم) بدل «أوي. وسقطت من (ع). 

(9) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص2»)89 وفي (ز) 
و(ع): كما كنا نفعل». انظر: شرح مختصر الروضة 
.»)١950 - 188/5(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 54١‏ 580). 

(4) في (ع): «السماع». 

(5) كذا في الأصلء وفي (ز): «عنهم)». وقد صحح الشيخ 
عبد الله خلف كاده نسخته من «عنهم» الى (عنه». 


ك/ 


فيقول: سمعت » وقال» وحدثني» وأخبرني» وإلا قال: 


حدث» وأخبرء وقال» وسمعته . 


ثم أن يقرأ هو على الشيخ» وقيل: هما سواءء 
وخا اعلى فيقول: نعم, ف دكاتا 


مم غفلة أو إكراه لا يكفى السبكوت» ويقول: 
حدثنا ) وأخبرنا قراءة» ين 0 


- وهل يجوز إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ 
كزورف 


فيه روايتان 
5 : 0 2 1 
- ومن شك في سماع حديث: لم يجز روايته مع 
السك ؛ ولو اشتبه بغيره الا 


)١(‏ أي بدون قوله «قراءة عليه» فيه خلاف بين العلماء.ء ذكر 
ابن اللحام خمسة أقوال. انظر: المختصر (ص١4).‏ 

(؟) روضة الناظر »)0749/١(‏ وشرح مختصر الروضة .)5١77/1(‏ 

(6) شرح مختصر الروضة .)5١9/5(‏ 

(5) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص١9):‏ «تجز)ا. 

(5) كذا في الأصلء. وفي (ز) و(ع): «تركهما». انظر: شرح 
مختصر الروضة .)7١/5(‏ وشرح الكوكب المنير (؟598/5). 

و0 


إن علن بمو اع ع أن هذا مسموع له 
ففي جواز الرواية خلافٌ. 

- وا""الإجازة: نحو: أجزتٌ لك أن تروي عنّيء 
أو ما صحّ عندك من مسموعاتي””" . 

دو المتاولة: خذ هذا الكتاب فاروهٍ عني. ويكفي 
مجرّد اللفظ دون المناولة» فيقول: حدثني». وأخبرني إجازة 
وبدونها خلاف”؟' . 

ولو قال: خذ هذا الكتاب» أو هو سماعي؛ ولم يقل 
دوعي ل ايد 

ولا يروي عنه ما وجد بخظّهء لكن يقول: وجدتٌ 
بخطهء وتسمى الوجادة”""' . 


)١(‏ كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص١9)»:‏ وفي (ز) 
و(ع): «و» بدل «أو». 

() في (ز) و(ع): «ثم» بدل الواو. 

() أصول الفقه »)09١1/5(‏ والتحبير :)75١54/0(‏ وشرح مختصر 
الروضة )5١/8/5(‏ 

(4؟) شرح مختصر الروضة »)3١8/5(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 007). 

)0( في (ع): «لم) بدل «لا). 

(7) في (ز): «الوجادات». انظر: أصول الفقه (0406/5), 
والتحبير (6//ا5 .)5١‏ 


2,22 


- وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع 
له» وتجوز إجازة معيّن لمعينغ ولو بجميع مسموعاته. 
ويجوز لمعدوم تبعاً لموجودء وقيل: لا. ولا تجوز 
لمقذوة»: واقيل: ال 


والزيادة من الثّقة المنفرد بها مقبولة» لفظية كانت» 
أو معنوية. فإن عُلم اتحادٌ المجلس قدم قول الأكثرء ثم 
الأحفظ والأضبط» ثم المثبت”". 


وقال الفاضى: فيه مع التساوي وا" 7 وحذف 


بعض الخبر جائرٌ إلا 2 الغاية» والاستثناء» ولو 


- وخبر الواحد فيما تعمّ به'*' البلوى مقبول. وكذا 


)١(‏ العدة (409/7). وأصول الفقه (505/5). والتحبير 


(ه/ .)5١9"‏ 
(؟/60:1). 


(*) العدة (“/ »)٠١١5 ٠٠٠١5‏ والتمهيد (”/ .)١5١ ١67‏ 
00( فيحرم لتعلقه بباقي الحديث. انظر: شرح الكوكب المنير 
(0/ ”مه ممه). 
(5) في (ع): «فيه» بدل ابهك. 
/, 


في ل الندد روعي :الى نطلا ريع «المكالتته للقناتى مق ل 
و قد ا 

- وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف 
يحتتفياتفة الالفاطة بو" القارق ينها" و قبل لآ يجوز 
وقيل: فيما هو خبر عن الله. ومنع أبو الخطاب إبدالَه 
ا 


- ويقبل مرسل الصحابي. وقيل : لا. وفي مرسل غير 
الصحابي لان , 


د 


000 في (ع): «الحدود». 

0) أي على القياس. انظر: روضة الناظر 758/١(‏ - ")ع 
وأصول الفقه (؟5/١51‏ -577). 

(0) «و»: سقطت من الأصلء وهي في (ز) و(ع). 

0( في (ز) و(ع): «بينهما». 

(5) التمهيد »)١57/”(‏ والعدة (458/9).» وأصول الفقه 
.)0١5- 49/9‏ 

(5) روضة الناظر 7/1١(‏ 2-7575 758), وأصول الفقه (؟5/ 577 - 2)517 
والتخيين :(0 1 102 

0 


نصل) 


[في الإجماع] 


و”“الإجماع لغة: العزمٌ والاتفاق. 

وشرعاً: اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد 
وفاة التي عط على أمر دينى» وهو حجة ا 7 . 

جوانفاق عن موه ل مسرا روكذ العقلده 
ولا 0 عرف اقيول الفقه» أو الفقه فقط». أو النحوى 
ولا كافر متأوّل» وفى الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف”'. 


ولا يختص الاجماع بالصحابة» بل إجماع كل عصر 


(5) الواق ليست في (0): 
(؟) خلافاً للنظام المعتزلي. انظر: روضة الناظر 227178/١(‏ 
وأصول الفقه (”؟/ ١/ا7)»‏ والتحبير (5/ .)١87١‏ 
(9) كذا في الأصل و(ز)»ء وفي (ع): «من». 
(8) أصول الفقه  "908/5(‏ ٠0٠5)ء‏ والتحبير ١95601١/5(‏ 
65 ) وشرح مختصر الروضة (”58/7). 
41 


ع و 

- ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة» وعن 
عمل ديل 1 والأظهر أنه عبن زا إجماع”''. 

- والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة» وعنه: لا. 
فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر”". وتابعي 
التابعي كالتابعي مع الصحابة. 

- وإجماع أهل المدينة ليس بحجة”*'. 


95 وقول الخلفاء الراشدية مع مخالفة مجتهد صحابي 
لهم ليس بإجماع”*. وقيل: بلى؛ فيجوز لغيرهم خلافه. 
وقيل : لا. 


,)5١07/؟( في هامش الأصل: «وقيل». وانظر: أصول الفقه‎ )١( 
.)١6557/5( والتحبير‎ 

(؟) أصول الفقه ,»)5٠0”/1(‏ والتحبير .)١15378/5(‏ 

(9) في (ع): «واحد). وانظر: التحبير (5/5ا6١ ‏ ٠58١)غ‏ 
وشرح مختصر الروضة »)5١/”(‏ وشرح الكوكب المنير 
(0/١"؟ ‏ 8"0؟). 

(:) روضة الناظر »)5١١/١(‏ وأصول الفقه (؟7/٠0٠5)»‏ والتحبير 
(:/١ىه١).‏ 

(4) في (ز) و(ع): «إجماعاً». وانظر: روضة الناضر ))5١4/١(‏ 
وأصول الفقه (؟7/1١١5)»‏ والتحبير .)١1088/5(‏ 

4 


ولا يلعقد بأهل البيت وحدهم» وفيل: ملب 
ولا يشترط عدد التواتر له» فلو لم يبق إلا واحداً ففي كونه 
فد باع اقزلان : 


وإذا أفتى واحدء وعرفوا به قبل استقرار المذاهب» 
وسكتوا عن مخالفته فإجماعء وقيل: حجة لا إجماع”"'. 
وقيل: هما بشرط انقراض العصرء وقيل: حجة في الفتيا 
3 الحكمء وقيل: عكسه. 


لم ينتشر”” القول فليس بحجة» والصحيح على أنه لا فرق 
بين مذهب الصحابى» أو مجتهد من المجتهدين. 


ولا يعتبر لإاجماع انقراض العصر. وقيل : بلى» 


)١(‏ روضة الناظر »)7”84/١(‏ وأصول الفقه (570/7)» والتحبير 
.)١1١١١/5(‏ 

(0) في الأصل: «لاجماع» وهو تصحيف. وانظر: أصول الفقه 
(57/5).» والتحبير .)١177901١5٠95/5(‏ 

(7) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص2)"8» وفي (ز): 
البفسراء وفي هامش (ز) و(ع): «يشتهر)». وانظر: المختصر 
في أصول الفقه (ص78). 

4م 


و'''لبعضهم الرجوع لدليل» ولا إجماع إلا عن مستندء 
وتحرم مخالفته. وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث 
قول ثالث خلاف» ويجوز إحداث دليل» وعلة. وتأويل 
على الأصحٌ”". 
واتفاقٌ العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر 
الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعاً. وقيل: 
فوم 
بلى ‏ . 


واتلناق تكسودن صمي دعل قلات وال سيعت ار 
:5 اتتورظة الخقيرا فى السمصيمر 1 اونا ع 0 


)١(‏ الواو ليست في (ز) و(ع). وهي في الأصل وعند ابن اللحام 
(ص728). انظر: روضة الناظر »)5١18/١(‏ وأصول الفقه 
إفدالقة - 424574 والتحبير 2)١1١1/1(‏ وشرح مختصر 
الروضة (#/55). 

(') أصول الفقه (7//ا”4/ 555)» والتحبير 2)١501١ - ١78/5(‏ 
وشرح الكوكب المنير (554/5). 

0) أصول الفقه (140/5). والتحبير :)١707/4(‏ وشرح 
الكوكب المنير (؟/77/7) . 

ع6 في (ع): «على» بدل «فمن». خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام. 
وانظر: التحبير (5/ .)١1559 0 ١556‏ 

للع في (ع): الإجماع». 

5م 


ومن لم ل فقيل: حجةء وقيل: ممتنع . 

- واختلفوا في جواز عدم علم الأمّة بخبرٍ و دليل 
راجح إذا عمل”"' على وفقهء وارتداد الأمّة جائرٌ عقلد 
0 في الأصح”" . 

ويصحٌ التّمسك بالإجماع فيما لا يتوقف 
الإجماع عليه» وفي الدنيوية كالآراء في الحرب”* خلاف. 
ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصحٌ. 

- ومنكرٌ الإجماع الطَنََ لا يكمُرٌء وفي القطعي") 
0-0 ْ 


)ع2 07 
صعحه 


)١(‏ في الأصل: «يشرطه)ء خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام. 
انظر التحيين 01715215 
(0) كذا في (ع)., ومختصر ابن اللحام (ص78)» وفي الأصل: 
«علم» وهو تصحيف. انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 580). 
(9) شرح مختصر الروضة (7/ 57١)؛‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 587). 
(:) كذا في الأصل» وفي 0 و(ع) ومختصرابن اللحام 
(ص79): «تتوقف). 
(5) عند ابن اللحام (ص4١):‏ «الحروب»» خلافاً لباقي النسخ . انظر : 
التحبير (5/ 2)١597-1١546‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ /3707) . 
)١(‏ كذا في (ع) وابن اللحام (ص74), وفي الأصل و(ز): 
«اللفظي». وانظر: شرح مختصر الروضة .)١757/79(‏ 
هم 


[في النسخ] 


و" النسخ لغة: [1/1] الرّفع والتقل. 

وشرعاً : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم.» بخطاب 
متراخ عنه. 

وأهل الشّرائع على جواز النّسخ عقلاً» ووقوعه شرعا”” . 

ولا ايخور على الله اليذاء”""): دوييان'العانة ‏ المجهولة 
هل هي نسخ أم لا”؟'؟ خلاف. 


)١(‏ الواو ليست في (ز). 

() روضة الناظر .)5717/١(‏ وأصول الفقه »)١١17//7(‏ والتحبير 
(28/5). 

(*) وهو القول بتجدد العلم لله تعالى» بخلاف النسخ فهو جائز. 
انظر: شرح الكوكب المنير (0757/5). 

(5) مثاله قوله تعالى: حي يَوَضَوْنَ أَلْمَوْتُ أو عَحْمَلَ أيه م 
سبيلا» [النّسَاء: .]١١‏ انظر: التحبير (5/ 19497). 

5م 


- ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقتء. وكذا 
قبل وقت الفعلء» ولا يجوز التّسخ قبل علم المكلف 
بالمأمورء ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد» وفي نسخ الأخبار 

خرؤت ولق قد بالأبه لو يسو ويل 7 
- ويجوز النسخ إلى غير بدل”"©: وبأثقل”" وبالأخيف”74. 

- 1599!/5( والتحبير‎ 2)١١*- 1١١7/9 أصول الفقه‎ )١( 
.)0194/( وشرح الكوكب المنير‎ »2 717 

(؟) كنسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي؛ وهو مذهب الجمهور. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (2.)518/56 كتاب 
الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 
رقم (2»)0079 ومسلم في صحيحه (7/ :»)8١‏ كتاب الأضاحي» 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء . 

(7) كنسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان. أخرجه البخاري في 
صحيحه (7077/5). كتاب الصومء. باب وجوب صوم 
رمضان» رقم ١1899‏ ). 

(5) زيادة من (ز) وليست في باقي النسخ. وَالنّسْحُ إلى بدل أخف 
من المنسوخ» ومثاله: نسخ تحريم الأكل والشرب والجماع 
بعد النوم في ليل رمضان بإباحته لقوله تعالى: «ألَّ لَكُم 
لبد أَلضِيَارِ أَرَمَكُ إل يسَآيك» الآية [البَقَرَة: 1417]. 

(5) المؤلف كْدَنةُ لم يشر إلى «النسخ إلى بدل مساو للمنسوخ» - 

/ا/ 


ونسخ التلاوة دون الحكمء 00 
ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر البق واحادها 


ل وسح السنة بالكتاب على الأصح”*. 


وأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلاً» وشرعاً في 


رواية. ولا يجوز تسخه بخبر الآحاد شرع وقيل : بلى. 


ولا 


010 
00 


© 


6# 
(0) 


يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد”” . 


ومثاله: كنسخ استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة 
لقوله تعالى: 8مَّد رَئ تَكَلِ وَِهِكَ فى اَعَد ينك له 
2ه 3[ يغهدك تنن العتهر” اريقف ا كن زا 
وُجُوهَكُم مَطرَةُ) [البََرَة: 144]. 
وهو نسخ الحكم دون التلاوة. 
لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى نسخ الحكم والتلاوة» 
كنسخ عشر رضعات بخمس معلومات» أخرجه مسلم في 
صحيحه ,)١517//15(‏ كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس 
رضعات». من حديث عائشة. 
أي يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السّنّة المتواترة بالسُنّة 
المتواترة ونسخ السّنّة الآحاد بالسّنَّةَ الآحاد وهذا لا خلاف 
فيها ببق من أجاز النسخ من العلماء. انظر: أصول الفقه 
»)01١55 ١١79 /9(‏ والتحبير (5/ 059" - 018" ). 
روضة الناظر »)7017/١(‏ وشرح مختصر الروضة (5/ .)7"١0‏ 
شرح مختصر الروضة (5/ 70 398). 

4م 


والإجماع والقياس لا ينسخان» ولا ينسخ بهماء 
وفي «الروضة»: ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالئنص 
ينسخ وينسخ به وإلا فلا”" . 
وما حكم به الشارع 5207 أو في أعيان لا يجوز 
اليا 
: . ره 
- والفحوى ينسخ وينسخ به" ". 
إذا نسح نطق مفهوم الموافقة. فلا ينسخ مفهومه» 
وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع. ولا حكم 
ا 21-0 اك ااه . (2)6 
والعبادات المضدلة ميف ناه وعن بعضهم صلاة 


د . ##(ره) 
سا : 
دسهة ممست 5 
5 وأما زيادة جزء مشروطء أو شرطء أو زيادة ترفع 


,)١١5١ /"( وأصول الفقه‎ .)555 2 7556/١( روضة الناظر‎ )١( 
.)7١507/5( والتحبير‎ 

(؟) أصول الفقه ("/ .)١١77‏ 

.)١١19 - 1١١5137 /59( المرجع السابق‎ )6( 

(:) المرجع السابق ("/ ١١17٠١‏ - لا87١١)»‏ والتحبير  7”١80/5(‏ 
25 وشرح الكوكب المنير (9/ .)08١‏ 

(5) وهي مسألة الزيادة على النص. انظر: روضة الناظر 
.)757/١(‏ وشرح مختصر الروضة (591/5). 
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مفهوم المخالفة فليس بنسخ. وقيل: الثالث نسخ. ونسخ 
عو من القافة أن شوظطها بين تكن الحمي” 

- ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. 
ولا يعرف النسخ بدليل عقلي» ؤلا قياس" يل بالتقل 
المجردء أو المشوب باستدلال عقليء أو بنقل الراوي». 
أو بدلالة اللفظ. أو بالتاريخ» أو يكون راوي أحد الخبرين 
مات قبل إسلام الراوي الثاني. 

- وإن قال الراوي: هذه الآية منسوخة؛ لم يقبل حتى 
يخبر بما نسخت». وقيل: يقبل. وإن قال: نزلت هذه الآية 
بعد هذه؛ قبل. وإن قال: هذا الخبر منسوخ؛ فكالآية. 

وإن قال: كان كذا ونسخ؛ قبل قوله في النسخء 
ويعتبر تأخر الناسخ. وإِلّا فتخصيص"”". وإذا تعارضا 
فلا نسخ. إن”*' أمكن الجمع. 


)١(‏ أصول الفقه .)١١808 ١١18/0‏ وشرح الكوكب المنير 
ومرامه - ملمه). 

(0) كذا في الأصل. وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص٠5١):‏ 
«اقياسي». وانظر: أصول الفقه 2)١١88 -1١85/7(‏ وشرح 
الكوكن: "المنير ' (1)6/:/6والتخيير لذ ار 

(9) في (ع): (إذا). 

(5) في (ز): («مخصص»). وانظر: العدة (/ 875)» والتمهيد (؟9/5٠5).‏ 
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نصل 


[في الأمر] 


الأمر استدعاءٌ إيجادٍ الفعل بالقول أو ما قام مقامه. 
وهل يشترط العلوء والاستعلاء فيه خللاف. 

ولا يشرط كون الأمن أمرا إرادتة: 

وهو حقيقة في القول المخصوصء. مجاز في الفعل 


تدرب]0© . 


0 [صيغ الأمر]: 
وله ضبيقة تدّل بمجرّدها عليه . وترد صيغة «افعل» لمعان : 


الوجوبء. والندب» والإرشادء والإباحة» والتهديد. 
والامتنان» والإكرام. والتسخيرة والتعجيزء. والإهانة. 


(9) ابول الفة-(251/9 567 والشفحييع (166/6 1د 
*237» وشرح الكوكب المنير .)١5  5/9(‏ 
01١‏ 


والتسوية. والدعاء. والعوتية والاحتقار. والتكوين». 
2000١‏ 
وا 
- والأمر المجرّد عن قرينة يقتضي الوجوب.» وقيل: 
التلكة) وفيل : الإباحة. وقيل : الوقف. 

وإذلارؤرة "هين السطلى مهوي أ نإف أكان بوافظ 
الأمرتكم) أو «(أنت مأموراء لا افعل.». أو للإباحة. 
أو التي أ كما كان قبل الحظر. ا 

وعكسه التحريم» وفيل : الكراهة. وقيل : الإباحة. 


5 والأمر بعل الاستئذان للا 


وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به'*) 
فى الندبس» والإباحة. 


,)57١١- 75١85 /80( أصول الفقه (7//ا580 - 569)» والتحبير‎ )١( 
. 0717 - ١١//7( وشرح الكوكب المنير‎ 

(؟) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص١٠٠)2‏ وفي (ز) 
و(ع): «(أورد). 

(*) أصول الفقه (؟/ »)559-77٠‏ وشرح مختصر الروضة (7/ 2758 . 

(:) شرح مختصر الروضة 707١/5(‏ - 9#”)» وشرح الكوكب 
العنين (87/5 1 

(5) «به): ليست في (ز) و(ع)» وهي في الأصل ومختصر 
ابن اللحام (ص١٠١٠).‏ 

0 


- والأمر المطلق لا يقتضي التكرارء وقيل: بلى» 
وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرّة. 

وقيل :يحتمل التكران» وقيل الوقفه فيما زاد عن 
المرة. 

ا ل ا د 
بتكرارها . 

000 5 5 : 

- ومقتضى الأمر المطلق الفور. 

والأمر بالشئ نهي عن صدهء والنهي عنه أمر بأل 
أضداده من حيث المعنى لا الصيغة. 


ودواضو لقنن كا اتسنا ا 


- ومقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا 


)١(‏ في (ع): «تكررهاء وفي مختصر ابن اللحام «تكرره بتكرارها 
اتفاقا» (ص١١223).‏ انظر: شرح مختصر الروضة (071754/5. 
(') أصول الفقه (؟/578)» وشرح مختصر الروضة (447/5)) 
وشرح الكوكب المنير (57”/7). 
(9) أصول الفقه( 5408/5‏ 594)» والتحبير( 77775/05‏ 
49» وشرح مختصر الروضة .)78١/5(‏ 
0 


- والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته » وقيل : 3 

- وقضاؤه بأمر جديدك على الأول» والأمر بالآمر بشئ 
ليس أمرا 0 

- والأمر بالماهية» ليس أمراً بجزئياتها. ويجوز أن 
يرد الأمر 0 باختيار الم 

23 ويجور أن يرد الأمر والنيئ 0 لمن غير غاية» 
والأمر بالصفة أمر بالموصوفء والأمر للجماعة يقتضى 
وجوبه على كل واحد منهم. ولا يخرج أحدهم”*' إلا بدليل 
أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية. 


)١(‏ أصول الفقه (؟/ 207٠١‏ وشرح مختصر الروضة (؟/599). 
(0) أصول الفقه (؟/4١ا  50١5‏ وشرح مختصر الروضة 


(9/هة؟؟). 
(9) أصول الفقه (؟1/5١ا  2097٠١‏ وشرح الكوكب المنير 
ني ا 


(5) «دائماً) سقطت من (ز). 
(5) «ولا يخرج أحدهم): سقطت من (ز) و(ع). وهو في هامش 
الأصل. انظر: شرح مختصر الروضة (؟507/1). 
4 


تناول أمنة: 
وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتّى النبي كَل 
أن يعمو" . 
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2“ 


.)51١١/5( وشرح مختصر الروضة‎ »)087/١( روضة الناظر‎ )١( 
ه40‎ 


نصل) 


[في النهي] 


النهى مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا. 


- وصيغته: لا تفعل» وإن احتملت تحقيراًء أو بيان 
الا أو الدعاء» أو الباسن؛ أ الإرشاد فهيق حقيقة 
ففى طلب الامتناع”" . 


ويختص به مسألتان : 


[الأولى] : إطلاق النهى عن الشىء لعينه يقنضي فساد 
الحين همه شرعا تقل + القة' ""ه وقيل* لا يفضي افسادة» 
وقيل: العبادات فقط. 


)١(‏ في (ع): «عاقبة». 
فينو ل الشخه 0 عبات ا المع حت ان 
605,؟» وشرح الكوكب المنير (/ لال( - 87). 
(9) «لغة»: سقطت من (ع). 
01 


وكذا النهي عن الشيء لوصفهء وقيل: فساد وصفه 
فقط. 

وذ النهى النسيى: فى قي المحون غلم دنا 
للأكثر. فإن كان النهي عن”"' غير العقد'" فلا يقتضي 
فساده على الأصح”". 

الثائينة لني يتحص الفورء والدّوام؛ خلافاً 
لقوه”*. 


د 


© في (ع): (من) . 

(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص5 423١‏ وفي (ز): 
«العقل) وفي (ع): «الفعل». ومثاله كتلقي الز كان 

(0) أصول الفقه (؟/٠"لا ‏ 955)»ء والتحبير  7١585/0(‏ 
)١‏ وشرح مختصر الروضة (5”/ 576 - 2)557 وشرح 
الكوكث: الحبي (/ب 030 

(5) أصول الققه:(86:/9/) والتحيير ‏ (0/ 7111/77 
وشرح الكوكت المنير (1)41/5 

4/ 


العامّ: اللّفظ الدّال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. 
والخاص بخلافه. 

ما لا أعم منه ؟ كالشيء. لظي ما لا أخص منه؟؛ 
وده بقن ها وجا كالموصدرد» 

- وهو من عوارض الألفاظ حا 


1 ى 3 ع 35 5 ؟ 
- وله صيغة عند الائمة الاربعة. وصيغته( 0 


اميا الشروطء. والاستفهام؛ ك:١مَن»‏ فيمن يعقل» 
واما» فيما لا يعقل» وفي «الواضح» عن آخرين ما لهما في 


)١(‏ في الأصل: «إلا». خلافاً ل(ز) و(ع). 
0 أضسول الففه (/ الات 058 والشعيب :4 
لك 


الخيو والاستفهام''". و«أين» واحيث) 0 و«متى) 
لله مان و«أي) للكل» وتعم «من» و«أي» المضافة إلى 
القطمن يهنن" قاعاذ كان أوسفمولك: :والموصولات» 
والجموع المعرفة تعريف جنسء. وقيل: لا تعمء والجموع 
المضافة» وأسماء التّأكيد» واسم الجنس المعرّف تعريف 
شين 4 وعند الأكتر عه الاسم المفرد المحلّى بالألف 
واللام إذا لم يسبق تنكير» والمفرد المضاف» يعم والنكرة 
المنفية على الأصحٌ. والنكرة في سياق الشّرط» وفي الجمع 
لفك بخ 0 


- وأقل الجمع: ثلاثة» وقيل: اثنان. 


- والعام بعل التخصيص حقيقة ) وقيل : مجاز. والعام 
1 ا ١‏ 
بعد ' التخصيص بمبين حجة وقيل: ليس بحجة. 


.)١١5-1١١ /١( الواضح‎ )١( 
(؟) في الأصل: «لمعان» وهو تصحيف.‎ 
في (ع): (ضميرها).‎ )0( 
صنل المقبقة (7 237 7ه والمصيبيير: (11500/0 بت‎ )8( 
.)١١55”-1١١9/5( وشرح الكوكب المنير‎ ».)33717 
في (ع): «بعض) بدل (بعد).‎ )5( 
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والمراد: إلا 0 الابعاء بمعلوم فإنه كر 
- والعام : المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال. 


العبرة لخصوم اللفظ لا بخصوص السميةة وقيل : 
عكسه» وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. 
ويجور أن يراد بالمشدر ك معنياه 0 


والحقيقة والمجاز من لفظ واحد. ويحمل عليهما . 
أو مجمل ١‏ فير جع الم مخصص خارج؟ فيه نا 

- ونفى المساواة للعموم. ودلالة الإضمار عامة. 
والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته. "دوي 


(1) أصول الفقه (؟/لالالا ‏ 88/)» والتحبير (758/0 - 
/5731)ء وشرح الكوكب المنير (7/75 .)١55 ١55‏ 

ا الشتقيه: 47/0 لاي 057 والشسسش كين (و انان 
06؛©» وشرح الكوكب المنير .)١184 - ١78/7(‏ 

(0) العدة .072١/5(‏ وأصول الفقه (؟/5١8).‏ وشرح الكوكب 
المنير ("/ ١96‏ /ا19١).‏ 

49 كذا فى الأضل و(ز) و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام: 
«فيقبل». وانظر: أصول الفقه (87577/5 - 87"8). 

١ 


والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته نحو قول 
الصحابي: «نهى عن بيع ال يعم كل غرر عندنا؛ 
غيافا ل 


- والمفهوم له عموم على الأصح . فعلى الأول يخص 
بما يخصٌ به العام”". ولا يلزم من إضمار شيء في 
التعطزقه أن يقنمن قت اليعظوف عله علدنا : الماع 


والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية 
: . : 5 20 
بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج” . 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (5/ 027 كتاب البيع» باب بطلان 
بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء وغيره من حديث 
أبي هريرة. 

(9) برح الكوكت: المنير :011/79 . 

(0) كذا في الأصل ولز) و(ع): ابيكهيهن دهن ل حصن ند 
العام وفي مختصر ابن اللحام (ص"١١)‏ «فعلى الأول يجوز 
تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام»). وانظر: أصول الفقه 
(؟/١86).‏ 

(:) انظر: أصول الفقه (؟855/7)» نسبه لكتاب الكفاية للقاضي. 
أما كتابه العدة: فلم يظهر لي فيه نص صريح في المسألة» 
والله أعلم. 

(5) أصول الفقه (8607/1)» والتحبير .)١501//65(‏ 

6١ 


- وخطابه د لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه 

- وجمع الرجال لا يعم النساءء ولا بالعكس» ويعمٌ 
الناس ونحوه الجميع ؛ ونحو المعلمية) و«فعلوا» مما يغلب 
فيه المذكرء يعم النّساء تبعاًء على الأصيّ”". 

وفي «الواضح"”'' لا يقع مؤمن على أنثى» وخص الله 
الحجب بالإخوة فعداه القيّاسون إلى الأخوات. وفى 
الك 1 الأخوة والعمومة للذّكر الاش 

ولا يدخل النساء في القوم» وقيل: بلى. 

س(ة) دس ب : :1 : 

ونعم (من)») الشراطية المؤنث. والخطاب العام 
ك«النّاس» و«المؤمنين» ونحوهما يشمل العبدَّ على 
الصحيح”"'. ومثل: «يا أيها الناس»» (يا عبادي» يشمل 
الرسول. عند الأكثن: 


0 أصيول! الف :5< والسشيين زان 
”258)» وشرح الكوكب المنير (5/ .)١55 ١55‏ 
(0) الواضح (578/79). والتحبير (5178/0؟). 
(9) المغني: .)55١/8(‏ 
() كذا في (ز) و(ع). وفي الأصل بياض. 
() كذا في (ز) و(ع)» وفي الأصل بياض. 
ل 


عن تناول7' الخطاب العام من صَدَرَ منه من الخلق 
لاف . 

ومثل : #حْذَ من ن أَمْرهِمَ صَدَفَة# [التوبة: ]٠١*‏ 
الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر. 

- والعام إذا تضمّن مدحاًء أو ذمَاًء لا يمنع عمومه 


عند الأئمة الأربعة» ومنعه قوم» وظاهر كلام أحمد قول 
2 


ص 0 
يفقتضي 


الشافعىْ 
د :توك الاستفصال مر الرسول في ا ان 
يُتَرّل منزلة العموم في المقال» والله أعلم'" . 


)١(‏ كذا في (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص50١١)2‏ وفي 
الأصل: «التناول». انظر: أصول الفقه (؟5/ 855 -815). 

(0) كذا في الأصل و(ز)»ء وفي (ع) مشطوبة وكتب بدلها: 
«أقوال»» وفي مختصر ابن اللحام (ص90١١):‏ "ثلاثة أقوال». 

(6) انظر: أصول الفقه (؟/ل/الالم ‏ 8794). 

(:) أصول الفقه (؟/874)» والتحبير (75007/0 - 5908). 

(5) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص5١١):‏ «الأحوال». 

(1) «والله أعلم»: ساقطة من (ز) و(ع). انظر: التحبير (5/ 2271210 
وشرح مختصر الروضة (7517/7)» وشرح الكوكب المنير 0171/50 . 

١١ 


نصل 


[في التخصيص] 


التخصيص: قضر العام على بعض أجزائه. 


6 00 : 
وفيل : إلا يحور في الخبر. 


- وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائزء ومنع 
1 فة د . : 5 
أبو البركات”'' النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع 


() «لا» موجودة وشطب عليها في (ع). انظر: أصول الفقه 
(6/ ١م‏ - 214١‏ ). 

() هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرّاني» 
الشهير بمجد الدين» جد شيخ الإسلام. ولد سنة: (509ه)ء 
وتوفي سنة: (507ه)» من مؤلفاته: «المنتقى من أحاديث 
الأحكام). و«١منتهى‏ الغاية في شرح الهداية». انظر: ترجمته 
في الذيل على طبقات الحنابلة .)١/5(‏ 

١ 


يقرب لوك ا لول 

- والمخصّص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده 
استعماله في الدليل المخصص مجاز”'". 

وهو متصل ومنفصل : 

والمتصل: الاستثناء المتصل» والشرطء والغاية» 
وقيل: وبدل البعض . 

ويجوز تأخير التخصيص عن وقت"" العموم. 


د 


.)١١7 »ء١١5ص( المسودة‎ )١( 

0) أصول الفقه 887/90 -4885). والتحبير(9/51٠١50-‏ 
4؛ وشرح الكوكب المنير (9/ 5571 - 2115 

(0) «وقت»: ليست في (ز) و(ع). انظر: أصول الفقه (9؟//81)» 
والتحيير 7017/9 101712 


6. 


5-2 


الاستتحاء: إخراج بعض الجملة ب«إلاكى وما قام 


مقامها من: غيرء وسوى. وعداء وليس.ء. ولا يكونء 
وحاشاء وخلاء وفى ما النافية» خلاف ذَكَرّهِ بعض النحاة» 


من متكلم وخر وقيل : طلقا 
- وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة» وقيل: لجاز”” . 


ولا يصح من غير الجنس على الأصح. 


( 


وفي”” فححة عدن التعدوين من الآخر روايتان. 


ولا يصحٌ من جمع منكر””' عند الأكثر. 


)١(‏ كذا في الأصل»ء وفي (ز) و(ع): «ويشترط أن يكون من متكلم 
واحد). 
() في (ع): «مجاز) بدل «لجاز». انظر: أصول الفقه (7/ 849). 
(9) في (ع): «وفيه» بدل «وفي». انظر: أصول الفقه (7/ 888)» 
وشرح الكوكب المنير (/183). 
(4) كذا في مختصر ابن اللحام (ص8١١).‏ وأصول الفقه- 
أ 


د 0 ا 5 200 
ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الأصح'"''. 
ن:وقترطه"42 الأتضال الفظا- أن حكما + كانقطاع” 
بنفس عند الأكثرء كسائر التوابع. ويشترط نيته على 
؛ (8) ع ا 
الاصحء 0 أول الكلام» وقيل : قبل تكميل المسردتتو 


منه . 
وقيل: ولو بعد الكلام””". 


- ولا يصمح إلا نطقاً في الأظهرء إلا في اليمين 
ين من نطقه . ويجور تقديمه . 


واستثناء الكل باطل» كاستثناء الأكثر على الأصح. 


- لابن مفلح (0/ *"لالا)» والعدة (5570/5 -555). وفي 
المخطوطات «مذكر») وهو تصحيف. 

)١(‏ «الأصح»: سقطت من الأصل» وفي مختصر ابن اللحام 
(ص68١١):‏ «عند الأكثر). 

(0) «وشرط»): في (ع( ومختصر ابن اللحام (ص6١١).‏ 

(*) شطب عليها في (ع) وكتبت: «فانقطاعه) . 

2 في (ع( «في) بل اه 4 

(4) سقطت هذه الجملة من (ز). انظر: أصول الفقه (7/ .)9١١-9501١‏ 
(5) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص9١١)»‏ وفي (ز) 
و(ع): «خائفا». انظر: شرح الكوكب المنير (/0"05. 

٠١/ 


١0. . 5 . 5‏ 
وفهى النصف وجهان». وعدم فيما 0-6 5" 


- وإذا تعقب جملاً بالواو العاطفة» عاد على جميعها 
قد ل كخم ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال 
للجميع وجعله في التمهيد ان لاله ل 


- ولو قال: أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر 
-000 ع 0 ( . 5 
قريش وأكرمهم فالضمير”*' للجميع. والاستثناء من النفي 
إثبات» وبالعكس على الأصح. 


- والشرط مخصّص. مخرج ما لولاه لدخل. وإذا 
0 4 ا )2( 


- والتشتخصيص: بالصفة. والغاية؛ كالاستثناء. 


)١(‏ أصول الفقه »)4١4  4١5/7(‏ والتحبير 7611١/5(‏ ل 
65 ؛» وشرح مختصر الروضة (084/7). 

(1)5 كذا: في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص١١١)»‏ ومصححة في 
(ع) وفي (ز): «أمثله». 

)1 التسهيك :70 1 

(4) زيادة في (ع): «مستتر). انظر: أصول الفقه 47١/0‏ 
05 ). 

(5) شرح مختصر الروضة (1718/7). 

6 


والإشارة بلفظ ذلك بعل الجمل تعود ان الكل. والتمقة 
بعد جمل هل يعود إلى الجميع؟ فيه خلاف"''. 


2 


 71551/161(ريبحتلاو‎ ,.)457 976/90 أصول الفقه‎ )١( 
/ا3).‎ 
١4 


في التخصيص المنفصل 


يجور التخصيص بالعقل عند الأك 0 , 
- ويجور بالحسٌء» والنْصٌّء وسواء كان العام كتا كتاباً 
1" سئة» متقدما أ متأخراً؛ لقوّة الخاص . 
لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد) 
5 9 سجن 2 عمل أهل الإجماع 
ان 5 © اقرف 


(1) شرح الكوكب المنير (779/5). 
(؟) أصول الفقه ("/ 9448 ».)95١0‏ والتحبير (5/ 758 3577 ). 
(9) العدة (؟”/8ل!ا5). وأصول الفقه (/ 951١‏ 950). 


١٠ 


وفعله ند يخصٌ العموم كتقريره. 

ومذهب الصّحابي يَخصٌ العمومء إن قيل: هو 
حجة» وإلا فلا عند الأكثر. 

وقال أبو العباس: يخصّه إن سمع العام وخالفه. وإلا 
قيعت 1 

زالعافة ”فلن لا تحص الحم برلا" روا 
المطلق. على الأصحٌ. 

ولا يُخْصٌ العام بمقصوده عند الجمهورء ورجوع 
الضمير إلى بعض العام المتقدّم لا يخصصه على الأصح. 

ويخص العام بالقياس (عند الأكثر)”*'» وقيل: لاء 
وقيل: يخص إن كان جليا . 


)١(‏ في (ع): «فحمل». انظر: المسودة (ص2١١).‏ والعدة 
(5/0لاهة)» وأصول الفقه .)9١  9557/(‏ 

(0) «(2»: ليست في 00 و(ع). 

(0) في (ع): «#تفيد) بدل: «تقيد». انظر: أصول الفقه (/ 91١‏ 
ا" 

(5) زيادة من (ز) و(ع)2» وهي في مختصر ابن اللحام (ص5١١).‏ 
انظر: أصول الفقه (”/ هلا 187). 

١١١ 


[في المطلق والمقيد] 


المطلق: ما تناول [1/8] واحداً غيرَ معيّن باعتبار 
حقيقة شاملة لجنسِه. 

والمقيد: ما تناول ا أو فرصضونا بزائد على 
حقيقة جنسوء وتفاوت"'' مراتبه بقلّة القيود وكثرتها. 

وإذا ورد مطلق ومقيد. واختلف حكمهما لم يحمل 
أحدهما على الآخرء وإن لم يختلف؛ فإن اتّحد سببهماء 
وكانا مثبتين» حمل المطلق على المقيد على الأصحٌ. 


لكان ا للوقين: الحاذا م سبوا يتات 177 اويا الي 217 ورين 


)١(‏ كذا في الأصل و(ز)» وفي (ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص5١١):‏ «تتفاوت». وانظر: أصول الفقه ("/ 986). 
(0؟) فيه تقديم وتأخير في المطلق والمقيد في (ع): خلافاً لباقي 
النسخ وابن اللحام (ص5؟١).‏ 
[69 (بنا) : في (ع). 
حل 


مسألة الزيادة على النْصّء هل هي نسخ؟ وعلى نسخ 
المتواتر بالاحاد. 

والأشهر أن المقيدديان للتطلق. لا سخ لد 

وإن اختلف سببهماء فالصّحيح عن أحمد الحمل لغة» 
وقيل”“2: قياساً. وقالت طائفة من محقّقي أصحابنا: المطلق 
من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات 
7 0" 


و 


2 


,)44١٠  985/9( العدة (5؟7717/558/9)» وأصول الفقه‎ )١( 
.)57/55 0 ”3الا١ا//5( والتحبير‎ 

(0) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) وابن اللحام (ص56١١)‏ 
«عنه»). وهناك رواية ثالئة: لا يحمل عليه. انظر: أصول الفقه 
١/5‏ 49). 

(6):”نسية إن يحفن الأضحات ابن مقلح نيتما نسبة للمحققين: 
المرداوي وابن اللحام. انظر: أصول الفقه (495/59)غ: 
والتحبير (71/57/5)» ومختصر ابن اللحام (ص556١).‏ 

ل 


نصل 


[في المجمل] 
اللمحمل لغة : .نا سه _حتئلة واتيدة: لأ تفرد يعضى 
احادها عن بعض . 
وشرعاً: اللفظ المتردّد بين محتملّين فصاعداً على 
انوا 


وهو إما ف المفرد: كالعين) والقرء. والجون. 
والشفق فى الأسماء. 

و(اعسعس» و«بان» فى الأفعال. 

وتركوا"" «الرزاوةسين اللحط لصوام او تسر 
#وَالرسِحوْنَ» [آل عمران: 2'707» و«من» بين ابتداء الغاية 
)١(‏ كذا في (ز) و(ع») ومختصر ابن اللحام (ص١١١))2‏ وفي 

الأصل: «ترد». انظر: أصول الفقه (/ 91949 .)٠8١١١‏ 
(0) انظر: التحبير (707/597/5). 


١15 


3 ال )١(‏ . : 
والتبعيض في آية التيمهم'' في الحروف. 


[البقرة: 7 7؟] 


5 أو فيك الشوقين كتردد لالَّزِى سَدوء 0 التكاح 6 
قف 5 2 3 إوره 5 
بين الولي والرّوج» وقد يقع' من جهة 


مولا اعمال قن 'إعنافة"التحرية إلى الأعيان: وفيل: 
ع ا 2 


بلى» ثم هو عام. وقيل: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى 
المقصود اللائق م 


»]5 


(010 


00 


فر 


(0) 


(2) 


000 


ولا إجمال في نحو: «#وامسحوأ روسكم 4 [المائدة: 
وجقفة: اللفل مسح" 2 كله . 
ولا إجمال في «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان'') 


سورة المائدة الآية (5). انظر: أصول الفقه .)٠١١5/9(‏ 

انظر: أصول الفقه (7//ا١١٠).‏ 

كذا في (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص/7؟7١)2‏ وفي 

الأصل: «تقع». 

العدة »)١50/١(‏ وأصول الفقه 2»)٠٠١١/7(‏ والتحبير 

.)؟الك٠‎ /5( 

ف (ع): «مسحه). انظر: أصول الفقه ("7/ 22٠٠١5‏ والتحبير 

(717717/5)» وشرح الكوكب المنير (7/ 571). 

سنن ابن ماجه (017/7)» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره 

والناسي رقم (35050)» وقال البوصيري: إسناده ضعيف» - 
١‏ 


عند الأكثرء ولا فى نحو: «لا صلاة إلا بطهور”"', (إلا 
بفاتحة الكتاب»”"“2. «ولا نكاح إلا بولي»”7 . 


فيه 


إفرة 


(0) 


قل ِ نفى 0 الأكد 47 , 
- وعمومه مبنى على دلالة الإضمارء. ورفع أجزاء 


من حديث أبي ذر والحاكم في المستدرك (؟/98١).‏ كتاب 
الطلاق» وقال: صحيح . ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس 
والدارقطني في سننه )5١1/6(‏ كتات البذورع عندية (اة 1 ): 
صحيح مسلم »)١50/١(‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة 
والصلاة. 
صحيح البخاري ,)2707/١(‏ كتاب الأذان» باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر 
وما يجهر فيها وما يخافت. ومسلم (8/7). كتاب الصلاة» 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
سئن أبي داود (؟/ .23١‏ كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا 
بولي رقم »273١178(‏ سنن الترمذي (ص779), كتاب النكاح. 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم »)١١١7(‏ سنن ابن ماجه 
(458/0). كتاب النكاحء, باب لا نكاح إلا بولي رقم 
(١288)؛‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (770/57). 
أصول الفقه .)٠١٠١8 - ٠١٠١5/5(‏ والتحبير ,)١7/594/5(‏ 
وشرح مختصر الروضة (5577/5 -57200). 

ليل 


الفعل نص©. فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب 
إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصّحة. 

ولا إجمال في نحو: ظوَالسَارفُ وَألْسَارِقَةَ مَأَقَطعُوأ 
يديهم [المائدة: 4؟]ء ولا في #وأحلّ 21 آلْسَهِم4 [البقرة: 
] عند الأكثرء وما له محمل”" لَغدَّء ويمكن حمله على 
حكم شرعيٌ لا إجمال فيه على الأصحٌ. 

وما له حقيقةٌ لغدّ وشرعاً غير مجملء وهو 
للشرعي ”7 ل 


ا 


)١(‏ كذا في الأصل و(ز) ومختصر ابن اللحام (ص8١١)2‏ وفي 
(ع): «يضر». انظر: أصول الفقه .)٠١١9/”(‏ 
(0) في الأصل: «مجمل» وهو تصحيف. انظر: أصول الفقه 
١٠١9/0‏ #١١٠)ء‏ والتحبير (5”/ ٠لالا؟ ‏ 7101/7). 
(9) في (ع) و(ز): «الشرعي». انظر: أصول الفقه (79/ ١٠١١5‏ - 
»©١‏ وشرح الكوكب المنير (9/ 08777 . 
حل 


[في المبين] 


الميدن : يقابل المجمل . 

اها البيان::رظهان المعي : انجوفا طن :رشنا 1 , 
والفعل يكون بياناً عند الأكثر. 

- ويجوز على الأصح كونٌ البيان أضعفٌ مرتبة»ء 
ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى., ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

ويجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؛ في 
إخدس الرواي 7 


() «له»: ليست في (ع) و(ز). ولا في مختصر ابن اللحام 


(ص59١١).‏ انظر: أصول الفقه 2)2٠١١8/7(‏ وشرح مختصر 
الروضة 0/1/0 ). 


 78١5/5( والتحبير‎ .)٠١**” ٠١74 /( أصنول الفقه‎ 1)9( 


)2 وشرح مختصر الروضة (1814/5 -184)) وشرح 
الكوكب المنير (7/ 585١‏ 505). 


١1 


ويجوز [4/ب] على المنع تخي السماع المخصص 


الو 
وتأخير النبي كَل تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على 
الأصح ا 


ويجوز على الجواز التّدرج في البيان عند المحققين. 
وفى وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن 
المخصصن وزاينان. 


>“ 


)١(‏ أي: يجوز على المنع من جواز التأخير تأخير إسماع 
السخفنض الموجرف» نظن أضبول' الفقة :1707/0 
والتحبير (2)75879/5) وشرح الكوكب المنير (”/ 566). 

0؟) أصول الفقه »)٠١”57/90‏ والتحبير 2)587١/5(‏ وشرح 
الكوكب المنير (”/ 5057 508). 

(0) أصول الفقه (”/لا*١٠  .)٠١5”‏ والتحبير( 5877/5‏ 
4؛ وشرح الكوكب المنبر (1/ 105 - 508). 

حمل 


م3 
[في المفاهيم] 


المفهوم مفهومان: مفهوم موافقة. ومفهوم 
مخالفة : 

فالأوّل: أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في 
الحكمء ويسمى فحوى الخطاب. وشرطه: فهم المعنى في 
محل النطق. وهو حجة عند الأكثر. ودلالته لفظية» وقيل: 
قياس جلي . 


الشثاني: مفهوم المخالفة.ء وهو أن يكون 
المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكمء ويسمى دليل 
الخهلاتق 7 وشرطه: أن لا يظهر أولوية ولا مساوأة 5 


0 انظر الكلام على القسمين في: أصول الفقه  ٠١67/9(‏ 
48 )»). والتحبير (17/5ا75 4275414 وشرح الكوكب 
المنير .)5/81١/(‏ 
حل 


المسكوت عه فتكون7() موافقة» ولا خرج محرج 
الأغلب» ولا جواباً لسؤال على الأصحّ. 


2 وهو أقسام : 


- مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعاء”" صفة خاصةء 
وقال به الأكثر. 


: يو 1 ١‏ 
- ومفهوم الشرط: وهو اقوى ه20 , 


- ومفهوم الغاية: وهو أقوى لا ومفهوم العدد» 


)١(‏ كذا في (ع) و (ز)» وفي الأصل غير منقوطة» وفي مختصر 
ابن اللحام (ص”77١):‏ «فيكون». 

(0) كذا في الأصل و(ز) و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام 
(ص”7١):‏ «ولا». وانظر: أصول الفقه (7/ .)١٠١506‏ 

(0) :فتى (ع): «بعلم»: وهو تصحيف. وانظر: أصول الفقه 
.)3١59/0(‏ والتحبير (5905/5). 

(5) أي من الصفةء وهو ما علّق من الحكم على شيء بأداة 
الشحوظ: وانكلترن: 'أصبولة الفقته. :016795 والتعيير: 
55 

(0) أي من الشرط. أصول الفقه (9/ »)١145 - ٠١97‏ والتحبير 
(5/ ”59 - 1984). 

هل 


ومفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق 
بحكم» وهو حجة . وقيل : احا 

وهل المشتق اللازم من الصفة. أو اللقين؟ 0 
قزرلاو 

وإذا خص بوع بالدقن بحكم مدح. أو ذم أو غيره 
مما لا يصلح السكوت عنه فله مفهومء كقوله: كلا نيم 
عن بهم يَوَمِذٍ الحَجْوونَ (402 [المطففين: 716" . 

وإذا اقتضى الحال. أو اللّفظ عموم الحكم. لو عمَّء 
فتخصيصٌ بعض بالذكر له مفهوم» كقوله تعالى: «إويِضَاتهُمْ 
علّ كثير » [الإسراء: 224707٠١‏ وفعله تيه له دليل كدليل 
الخطات:. 


و«إنما» تفيد الحصر نصطقاًء وقيل: فهماً””'» وقيل: 
لا تفيله بل تو كل اناك 


() روضة الناظر »2)١7/5(‏ وشرح مختصر الروضة .0771١/5(‏ 
(؟) «فيه»: زيادة من (ز). انظر: أصول الفقه ("//91 .)١١١ 7 ٠١‏ 
(9) انظر: أصول الفقه »)١١١١/7(‏ والتحبير .)596٠/5(‏ 
(:) انظر: أصول الفقه »)١١١7/(‏ والتحبير .)596١/5(‏ 
(5) كذا في الأصل و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام (ص0؟١1١)‏ 
و(ز): «فيهما»). 
ف 


وفي «أنما' بالفتح خلاف». ومثل قوله: «تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم»"''» ولا قرينة عهد تفيد الحصر 
لطقاء وقيل : ليما وقيل : لا ا" 


د 


)١(‏ سنن أبي داود (١//1/ا١)»‏ كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوءء رقم (55)» وسئن الترمذي (ص١3).‏ كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم ("), 
وسئن ابن ماجه (١//1/ا١)»‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب 
مفتاح الصلاة الطهور»ء رقم (715)» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (؟8/5). 

(0) أصول الفقه ».)١١٠١١-1١١894/”(0‏ والتحبير  ”7907/5(‏ 
©؛ وشرح الكوكب المنير (9/ 019). 

اوفدل 


ام 


[في القياس] 


وشرعا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع 


وأركانه : الأصلء. والفرع. وحكم الأصلء والوصف 
الجامع . 


فالأصل: عند الأكثر محل الحكم المشبه به. وقيل: 
دليله. وقيل : حكمه. وقيل : الأصل يقع على الجميع . 
والفرع: المحل المشبه"'". 


(00) أصضول الفقه :0115412315 والسسيين لس 


وشرح الكوكب اليو (6/:5 .)١١5-‏ وشرح مختصر الروضة 
سي 


١5 


والحكم. والعلة مضى ذكرهما. 


- والعلة: فرع في الأصل لاستنباطها من الحكمء 
ار ا 5" : : : 0010 
اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها . 

ومن شرط حكم الأصل : كر شرعياً: فَأن لا يكون 

1 : 0000000 : 000 
منسوخاء وفي اعتبار كونه غير فرع قولان'". 

فإن كان حكم الأصل يخالفه”" المستدل ففاسدء وأن 
لا يكون ل به عن 0 القياس » ولا يعقل معناه » ون 
لا يكون دليل الأصل شاملاً لحكم الفرع. 


ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل» ويكفي 
اتفاق الخصمين» واعتبره قوم وسموا ما اتمفق عليه 


)١(‏ شرح مختصر الروضة (0)577/9 وشرح الكوكب المنير 
(9/ 16). 

(0) كذا في الأصلء وفي (ع) و(ز) ومختصر ابن اللحام 
(ص55١):‏ «وجهان». انظر: شرح مختصر الروضة 
.)١ 9١/0‏ 

(9) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص”5١)»‏ وفي (ع) 
و(ز): «مخالفة». 


١" 


االخصماة فناتا 0 


- ومن شرط علة الأصل [/]: كورنها باعثة أي : 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكمء وقال 
بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً 
على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد» ليست من جنس 
الهاو انناف 


وقال الآمدي”": منع الأكثر جواز التعليل بحكمة 
مجردة عن وصف ضابط لهاء وكلام أصحابنا مختلف في 
6ل (58) 
ذلك . 


)١(‏ أضصول الفقة 6)١7:62-11967/9(‏ والتحيير (07/ ان 
077). وشرح الكوكب المنير ١١//5(‏ - 77). 

(0) أصول الفقه »)١١١8/7(‏ والتحبير 2)7١85/10(‏ وشرح 
الكوككن المنير 1/2 

(*) هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي 
الآمدي ولد في سنة: (١00ه)ء‏ وتوفي سنة: (701ه)؛ من 
مؤلفاته: «مختصر منتهى السول». و«أبكار الأفكار». انظر: 
ترجمته في: طبقات الشافعية (99/5). والأعلام (7757/4). 

(4:) الإحكام (”/7505). وأصول الفقه .)١١5١١/”(‏ والتحبير 
(95/0١7؟).‏ 


١5 


- ونيز أن:تكون"" العلة أمراً عدمبا فى الحكع 
الثبوتي على الأصح. 

وشرطها: أن تكون متغدية قلا عبرة بالقاضرة”” . 

وفي شرط اطراد العلة قولان"". 

وفي تعليل الحكم بعلتين» أو عِلَلٍِ؛ كل منها مستقل 
خلا ْ 

ثم اختلف القائلون بالوقوع. إذا اجتمعت فهل كل 
واتسدة :علذلة أو محوء: ةي أن .واحدة: لذ معبههنا؟ 
اا 


- ويجوز”' تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث؛ أما 
الأمارة فاتفاق. 


)١(‏ في (ع): «يكون». وانظر: أصول الفقه (/ 202١75١7‏ والتحبير 
.)31١98/90(‏ 
(؟) روضة الناظر (؟/١751)»‏ وشرح مختصر الروضة (0711/79). 
() روضة الناظر »)77١/5(‏ وشرح مختصر الروضة (771/75). 
(5): أصضبول الفقة: »)١077/ 2 ١9/9‏ والتحبيو (07/ 00 
وشرح مختصر الروضة (337387/9) . 
(0) «يجوز»: زيادة من (ز). وانظر: أصول الفقه 2)١579/9(‏ 
والحيين 0/7 اوقا ع 
يفل 


- ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه. ومن شرطها: أن 
لا ترجع عليه بالإبطال» وأن لا تخالف نضّاء أو إجماعاً. 
وأن لا :تعصبة: المسعتيطة زيانة على اليصن: أن يكون 
دليلها شرعيّاً. ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعيّاً عند 
الأكثر. 

- ويجوز تعدّد الوصف ووقوعه على الأصح'") 

- ومن شرط الفرع: مساواة علته علة الأصل ظنَاً 
ومساواة حكمه حكم الأصل» وأن يكون لا منصوصاً على 
حكمهء وقيل: أن لا يكون متقدّماً على حكم الأصل”". 


د 


.)97/5( وشرح الكوكب المنير‎ »)١748/7( أصول الفقه‎ )١( 
- 7”5948/10( والتحبير‎ .)١705 ١76 /"( (؟) أصول الفقه‎ 
.)١١ 1١١86 /5( وشرح الكوكب المنير‎ 76١ 
>78 


مسالك إثبات العلة 
* الأول: الأجماع : 


الثاني : النص : 
علةء فهو مجازء أما نحو: «إنها رجس6'' فصريح» وإن 
لحقته الفاء فهو آكدء وقيل: إيماء . 


ومنه إيماء "0 وهو أنواع : 
5 الأول : ذكر الحكم 0 وصف بالفاء. 
- الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء . 


)١(‏ صحيح البخاري »)05/١(‏ كتاب الوضوءء باب لا يستنجي 
بروث» رقم )١155(‏ بلفظ: «هذا ركس»». وأما لفظة: «هي 
رجس» فعند ابن ماجه في سئنه »)١919/1(‏ كتاب الطهارة» باب 
الاستنجاء بالأحجار»ء والنهى عن الروث والرمّة رقم .)9١5(‏ 

(؟) والإيماء: هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيداً من فصاحة كلام الشارع. 
انظر: التحبير (/1/ 5 777) . 

(0) كذا في الأصلء» وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص”5١):‏ «عقيب». وانظر: أصول الفقه (7/ .)١59/8‏ 

حل 


- الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال. 


- الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي 
فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. 


- الخامس: تعقيب الكلام, أو تضمنه ما لو لم يعلل 
به لم ينتظم . 


كخرط: ساسة :لوعف النردا لق م1 


* الثالث من مسالك العلة: التقسيم . والسبر: 


وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علّل بها الحكم 
المعلل إلا واحدة فتتعين. 


وفتخ. لوطه أن كتوق وده عع قير امو 7 
)١(‏ انظر: الكلام على أنواع الإيماء في: أصول الفقه (7/ ١554‏ 
555؟١)ء‏ والتحميق 5 فض 3 ل عرةةة” وشرح مختصر 
الروضة (/55” _ 6/ا") . 
(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص58١)»‏ وفي (ز) - 
ل 


خصمهء أو عجزه عن إظهار وصف زائد» فيجب إذن 
على خصمه تسليم الحصرء أو إبراز ما عنده لينظر 
فيه فيفسله ببيان بقاء الحكم مع حذفهء أو بيان 
طرديته؛ لد عدم التفات الشرع إليه في معهود 


3 


تصرفه. 


ولا يفسد الوصف بالنقض”"», ولا بقوله: لم أعثر 
بعد البحث على [4/ب] مناسبة الوصف فيلغى» إذ يعارضه 
الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة 
من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته؛ 
والصّحيح خلافه» وهو حجة للناظر والمناظر على 


و(ع): الموافقة». وانظر: أصول الفقه .)١178/7(‏ 

)١(‏ كذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص518١)»2‏ وفي الأصل 
و(ز): (إلى)2. 

(؟) كذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص148١)»:‏ وفي الأصل 
و(ز): «بالنتقص» وهو تصحيف . 

(7) أصول الفقه »)١778-١578/(‏ وشرح مختصر الروضة 
»)8١١ - :٠: /6‏ والتحبير (/ا/ ”:7”0١‏ 0 37755). 

فل 


* المسلك الرابع : إثباتها المناسبة : 


وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب». وهو وصف 
ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن 
يكون مقصوداً من حصول مصلحةء أو دفع مفسدة» وإن7) 
كانتا أو غير تحمظ: اعون مومه وهر اميظنت دواذا 
لَزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية» أو راجحة ألغيت» 


وقيل : لا. 
* المسلك الخامس : إثبات العلة بالشبه: 


وهو إلحاق الفرع المتردة بي أضلين بما هو لقف بج 
منهما""'» وفي صحة التمسك به قولان. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص4:١):‏ «فإن». وانظر: أصول الفقه ١74/9‏ 
27©» والتحبير (77717/1 - 203418 وشرح مختصر 
الروضة (789/7). 


(') كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص54١)»‏ وفي (ز) 
و(ع): «منها». وانظر: العدة .)١755 8 ١55/54(‏ وأصول 
الفقه (9/ ,.)١5917 - ١797‏ والتحبير (97/ 519” 0 3875). 


ضن 


* المسلك السادس: الدوران: 

وهو وجود الحكم بوجود الوصفء. وعلمه بعلمه. 
يفيد العلية على الأصح ظًاً. وقيل: قطعاًء واطراد العلة 
0000| 


نا 


)2 والتحسير 7/0 - 7 وشرح مختصر 
الروفة قار 41 
يفن 


[أنواع القياس] 


والقياس: جلي وخفي. 


* الجلى : 
ما قطع فيه بنفى الفارق. 
وينقسم إلى قياس علة» وإلى قياس دلالة» وقياس في 


الأول: ما صرح فيه”"' بالعلّة. 


الثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلّة. 

الثالث: الجمع بنفي الفارق. 

ويجوز التعبّد بالقياس عقلاًء وقيل: يجب والقائل 
بجوازه عقلاً قال: وفع شنوعا . وقيل : حدر 

والعضّ على العلة يكف قن التعدى :دون الععيد 
بالقياس على الأصح. 
)2 فى (ع): «(به» بدل (فيه) . 


(') أصول الفقه (”*/؟١7١)»‏ والتحبير (لا/لاه:" ‏ لاكهل*)ء 
وشرح الكوكب المنير (5//ا١ 7 .)57١‏ 


نكي 


وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها"'"'. 

وستري"” النتبانن فى العيادات+ والاسمات»: 
والكناراهنة والتعدوق دو امراك 

ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص 
الشارع لا بالقياس . 

والنفي إن كان أصليّاً جرى فيه قياس الدّلالة» وإلا 
جرى فيه القنا ماف : 


حا 


)١(‏ أصول الفقه .)١758 - ١5١/0‏ والتحبير (ا/2)5058 
وشرح الكوكب المنير .)575١/5(‏ 

(0) في (ز): «ويجر) بدون الياء. 

(9) روضة الناظر (597”7/7؟ ‏ 4)594. وأصول الفقه ,)١558/9(‏ 
وشرح مختصر الروضة (558/9). 

(:) كذا في الأصل و(ز)» وفي (ع) ومختصر ابن اللحام (ص؟57١):‏ 
«القياسان». وانظر: أصول الفقه ١758/90‏ 7805١)ء,‏ 
والتحبير (/1/ 2)90١19‏ وشرح مختصر الروضة (”751/87/7). 

يل 


الأسئلة الواردة على القياس 


* الاستفساة20. 


ويتوجّة على الإجمالء وعلى المعترض إثباته ببيان 
احتمال اللفظ معنيين فصاعداًء لا بيان التساوي 
ليا وجوابه بمنع”"ا التعداد. أو رجحان أحدهما 
اأمر قا 


)١(‏ وهو طلب معنى لفظ المستدل» لإجماله أو غرابته. انظر: 
أصول الفقه ("/ .)١057‏ 

(0) «لعسره»: في الأصلء. خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام 
(ص ؟7١5١)‏ وابن مفلح .)١05/5(‏ والمعنى لا يلزم 
المعترضء» إذا بين كون اللفظ محتملاء بيان تساوي 
الاحتمالات. شرح الكوكب المنير (737*/5). 

إفه اليمنع) : ف (ع). خلا فا لباقي النسخ وابن اللحام (ص؟١6١).‏ 

١) 


4 والثاني : فساد الاعتبار: 

وهو مخالفة القياس ا وجوابه بده 5 النسن» 
أو استحقاق ل لضعفه» أو عمومة» أ اقتضاء مذهب 
له. 
* الثالث: فساد الوضع : 
الاقتضاء المذكورء أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل 
أرجح””. فإن ذكر الخصم شاهد لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. 


* الرابع: المنع: 

وهو منع حكم الأصل» ولا ينقطع به المستدل على 
الأصحء وله إثباته بطرقه» ومنع وجود المدعى عليه في 
الأصل» فيتبقه 11 1] ا أ عقلاً أ شرعاً بدليل» 


.)١9!ص( «يمنع»: في (ع): خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام‎ )١( 

(0) بمعنى استحقاق تقديم القياس على النص» لضعف النص 
لعلة في ده أو عمومة :أن فيزهنا من الاأشنات التي 
يذكرها العلماء. انظر: ابن اللحام (ص155). أصول الفقه 
.)١7 0 /“(‏ والتحبير (/ا/ /701). 

() كذا في الأصل» ومختصر ابن اللحام (ص”157١)2‏ وفي (ع): 
«راجح». وفي (ز): (رجح». وانظر: أصول الفقه (/ .)١755‏ 

ضل 


أو وجود أثرء أو لازم لهء ومنع عليته ومنع وجودها في 
الفرع فيثبتهما بطرقهما”"' . 
2 الخامس : التق 1 
ومحله قبل المطالبة؛ نه ملع وهو مقبول بعل 
المنع. بخلااف العكس»ء وهو حصر فا أقضاة انه ل غلة 
وإلغاءه. وشرطه'': انقسامه إلى ممنوع ومسلم وحصر 
الجميع والمطابقة لما ذكره وصيانة التقسيم أن يقال: إن 
عينت كذا فمسلم وإلا فممنوع. 


* السادس : المطالبة: 


وهو طلب دليل ا الوصف ويتصمن تسليم الحكم 
ووجود الوصف في الأصل والفرع» وهو من البوء ا 


)١(‏ أصول الفقه .)١755/”7(‏ والتحبير (077/1")» وشرح 
الكوكب (555/5). 

( كذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص"157): وفي الأصل: 
«شرطاء وفي (ز): «شرطها». وانظر: أصول الفقه 2)١010//9(‏ 
والتحبير (1/ 0701 وشرح مختصر الروضة (589/7). 

(9) كذا في المخطوطات» وفي مختصر ابن اللحام (ص5 :)١5‏ «علية». 

(5) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص4١5١)ء‏ وفي (ز) - 

0 


خلاف » ويجب احترازه عنه على الأصحء وجوابه؛ بمنع 
وجود العلة والحكم في صورته» أو نيان مانعء أو انتفاء 
شرط» أو ورد النقضن على الول هي 


والكسر: وهو إبداء الحكمة بدون الجن ة 1 600 


شاقة» ولا تزاد الحكمة» ولا تنضبط بالرأي» فوقف”" فيها 
ف - -002 ان 


010 


هه 


000 


و(ع): «الممنوع». وانظر: شرح مختصر الروضة (518/5). 
في الأصل و(ع): «لصيغة»» وفي (ز): «بصفة»» والمثبت 
)١1١77/6(‏ وهو اعتراض في الحقيقة لأن الرخصة في 
الننفن للق :واعدرضن المعدر عن يمن مسةة:شناقة حهيراً 
لا يترخص إجماعاً. انظر الرد عليه في المرجعين 
كذا في الأصل» وفي مختصر ابن اللحام (ص95١)‏ «فردا» 
وفي 0( و(ع): «فوفق»). 
كذا فى مختصر ابن اللحام (ص55١)4:‏ وفي الأصل و(ز) 
و(ع): «تقرير). انظر: روضة الناظر (5/؟١١2)9‏ وشرح 
مختصر الروضة ("/ .)01١‏ 

خرن 


* الثامن: الم قز : 
ا إفة 
وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته”" بعينهاء 
فقد يصحح مذهبه وقد يبطل مذهب خصمه»ء وهو معارضه 


فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف. 


* التاسع : المعارضة : 
إما فى الأصل» ببيان وصف غير وصف لمستدل» 
يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لأحدهماء أو لهماء وهو أظهرء 
كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن إعطاءه 00000 
ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه 
في دليله على الأصح. وإلا ورد معارضة. ول كفن 
السووول"" تن انتعينا» ١‏ ل ميان التسفاة لضفه وت 


)١(‏ في (ع): «اللقب»»ء وهو تصحيف. وانظر: أصول الفقه 
(0393776)ء وشرح الكوكب المنير (7731/5). 

(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص56١)»‏ وفي (ز) 
و(ع): «(علة)» . 

0 كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص57١)2‏ وفي (ز): 
اانشمتن أن وفي (ع): االلسيبين» . 

(4:) في (ع): «المستد» وهو خطأ. وانظر: التحبير (2)7577/17 
وشرح الكوكب المنير (5/ 595). 

١ 


الحكمء إما ثبوت علته''' بنصء أو بإلغاء وصف المعترض . 


وأما في الفرع» بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم. 
إما بنصّء أو إجماع فيهء وإما بإبداء مانع الحكمء 


* العاشر: عدم التأثير : 


وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم 
بطرديته» نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت 
كالمغرب» إذ باقي الصلوات تقصر ولا”" يقدم أذانهاء 
أئ لكيؤت: الحكع ببزوق: شرطه كالبيء”" يدون الزقية //1””" 
يصح بيعه» كالطير في الهواءء فإن بيع الطير في الهواء 
ممنوع وإن رؤي. 


210 في (ع): «علة». 

(0) شرح مختصر الروضة (071/7/79). 

(9) «فلا»: في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص159١).‏ 

5 كدفي الأصل ومختصر ابن اللحام (ص59١)»‏ وفي (ز) 
و(ع): «كالمبيع). 

(5) زاد في (ع): الواو «ولا» بدل «لا»). وانظر: التحبير (/1/ 2050/6 
وشرح الكوكين: المير '(515/2):. 

١١ 


* الحادي عشر: تركيب القياس من مذهبين: 
يي ع 0 إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها 
لآ لأنونيتها» :فى «ضيحة التسييك نيد لف 


7 الثاني عشر : وهو تسليم الدليل مع منع المدلول: 
وينقطع المعترض تقتسنادة والمستدل بصحته ؛ ففي 

النفي كقوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع 

القصاص كالتفاوت فى القئل؛ وفى هذا كفاية 1١٠/ب9©.‏ 


2 


,)١17م1//9( في الأصل: «عشرة». وانظر: أصول الفقه‎ )١( 
.0731/5( وروضة الناظر (07717/5» وشرح الكوكب المنير‎ 
وروضة الناظر (؟0778/1)» والتحبير‎ .)١4054/( (؟) أصول الفقه‎ 
.)789/5( وشرح الكوكب المنير‎ 0735374 /0( 
١7 


نصل 


[في الاستصحاب] 


الانتصيفات”© :وليل ذكره المحتقوة إجماعا. 
وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع. والأكثر 
لبون انصهعة ‏ خلؤفا اللعافض .وال شافلة"'" واب جامد + 


ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح. 


)١(‏ وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعيء, لم يظهر عنه ناقل 
مطلقاً. انظر: أصول الفقه (5/ »)١57‏ التحبير (4/ 71/07؟), 
والعدة .»)١1517/5(‏ وشرح الكوكب المنير (507/5). 

إفه هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أبو 
إسحاق البزارء كان رأساً في الأصول والفروع» ولد سنة: 
(5الاه)» وتوفي سئة: (759ه). انظر ترجمته في: طبقات 
الحنابلة (/ /111)» وسير أعلام النبلاء .)597/١15(‏ 

() هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي 
الوراق» توفي سنة: رين من مؤلفاته: «شرح الخرقي» - 

١ 


[في بيان شرع من قبلنا] 


أصح الروايتين. 

والثانية: لا يكون شرع لنا إلا بدليل» وهل يكون 
على الأولى يخضواضا بملة إبرأاهيم » أو موسى » أو عيسى ؟ 
أو ليس مخصوصاً بملة؟ وهو الصّحيح فيه أقوال. 

ثم هل كان النبي كله متعبّداً بشرع من قبله قبل 
بعفته17) طلقا ؟ أو آدمء أو نوحء أو إبراهيم» أو عيسى » 
أو لم يكن متعبّداً؟ فيه خلاف”" . 


- و(اشرح أصول الدين». انظر: ترجمته في طبقات الحنابلة 
(/509). سير أعلام النبلاء .)7١7/11(‏ 
)١(‏ كذا في مختصر ابن اللحام (ص١5١١).‏ وفي الأصل و(ز) 
و(ع): «(بعثه) . 
(0) العدة (5”/#9), وأصول الفقه (9/5ا”5١ 2)١558-‏ - 
١5‏ 


[في الاستقراء ومذهب الصحابي] 


الاستقراء”'' دليل ذكره بعض أصحابنا . 


فإن انتشر ولم ينكر. فإجماع'" سبق» وإن لم ينتشر 


- والتحبير  ”1/57/8(‏ 77/87), وشرح الكوكب المئير 
لا 

010( وهو تتبع أمر كلي من جزئيات» ليثبت الحكم لذلك الكلي. 
وهو نوعان: استقراء تامء واستقراء ناقص. انظر: أصول 
الفقه »)١5594/5(‏ والتحبير 2)٠7095-7/88/8(‏ وشرح 
اكوك الج 0 اا 1 

(؟) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص١١١)»2‏ وفي (ز) 
و(ع): «إذا)» . 

فرة في (ع): الإجماع). 


فحجةء مقدّم على القياس في أصح الروايتين. 

- ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر 
الوجوب على الأصحٌ”'". 

- ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثرء وكذا 
لو خالف القياس على الأص”" . 


د 


)0غ( روضة الناظر (55/1ة)ء وشرح مختصر الروضة (9/ ١86‏ ). 
(") روضة الناظر /١(‏ 7/ا5)» وأصول الفقه (5/ ,)١55٠ ١50٠‏ 
والتحبير (84/ وام _ لام وشرح الكوكب المتدق 


ا" 


١.5 


[في الاستحسان] 


الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لدليل شرعئ» وفي القول به خلاف""' . 


ظ ع 


»)١555-١551١/5( وأصول الفقه‎ »)51/7/١( روضة الناظر‎ )١( 

والتحبير (7818/8 - 07877 وشرح مختصر الروضة 

(0/ 190 -750#)ء وشرح الكوكب المنير (5/ 571 - 5137). 
١7/‏ 


[في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة] 


الاستصلاح: وهو اتباع المصلحةء إن شهد الشرع 
باعتبارهاء كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس؛ 
أو ببطلانها فلغو؛ إذ هو تغيير للشرع . 

وإن لم يشهد لها ببطلانء ولا اعتبارء فهي إما 
تحسيني» أو حاجيء أو ضروري» ولا يصح التّمسك 
بالأوليين» من غير أصلء وفي الثالث خخلاث7' . 


د د 


)١(‏ روضة الناظر »)818/١(‏ وأصول الفقه 2»)١5517/5(‏ والتحبير 
0 85"). وشرح مختصر الروضة (”/ ,)5١7 - 7١5‏ 
وشرح الكوكب المنير (577/5). 

١8 


[في الاجتهاد] 


الاجتهاد لغةّ: بذل الجهد فى فعل شاق. 

وشرعاً: بذل الجهد في غرف الحى "١‏ الشرعن: 

وشرط المجتهد: إحاطته بمدارك الأحكامء وهي 
الأصول المتقدمة» وما يعثبر ذليى؟ فى || 2 ال 3 9 
وكيفية» فالواجب عليه من الكتاب؛ معرفة ما يتعلوَ 
بالأحكام مله وهى خمسمائة آبة بحيث يمكنه استحضارها» 
وقيل: يشترط فيه حفظ جميع القرآن. 

ومعرفة صحة التحدية» اجتهاداًء كعلمه بصحة 


مخرجه وعدالة رواته. 0 تقليدا : كنقله 0 اتانيه صححر 
ارتضى الأئمة رواتهء والناسخ والمنسوخ منهماء 


)١(‏ في (ع): «الحلم» وهو خطأ. 
(0) في (ع): «الحملة» وهو خطأ. 
١.8‏ 


ومن الإجماع ما تقدّم فيه». ومن النّحو واللّغْة ما يكفيه 
يتعلق بالكتاب والسّنَّة؛ من نصّء وظاهرء ومجملء 
وحقيقة. ومجازء. وعامء وخاص. باد ومقيدء 
لا تفاريع الفقهء وعلم الكلام. ولا ب يشترط عدالته في 
اجتهاد. بل في قبول فتياه وخبره”'' . 


يتجرز د الاجتهاد. وقيل: لا رحتاأاك وفيل: 
55 لا فى مسألة. 


ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه 2 عقلاء. على 
الأصح. وفى جوازه شرعا خالاف. ويجوز اجتهاده 22 7 
أمر الشرع عقلا على الأصحء وفي جوازه ووقوعه شرعا 
سه 


)١(‏ وهذه نفس الشروط التي ذكرها الطوفي والمرداوي. انظر: شرح 
مختصر الروضة (”/ هلاه 085)» والتحبير (7851//8 - 486م28) 
وزاد شروط المجتهد في المذهب. وأصول الفقه (5/ .)١550‏ 

(0) في (ع): «يتحرى» وهو خطأ. انظر: شرح الكوكب المنير 
(27/5). 

(6) أصول الفقه »)١5408  ١5794/4(‏ والتحبير (7885/8 - 
2)» وشرح مختصر الروضة (”857/9ه - 406٠6١‏ وشرح 
الكوكت) المت 41/23 : 


١6 


والإجماع على أن المصيب في العقليات واحذء. وأن 
النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد أو لم يجتهد'" . 

والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحدء. وعليه 
دليل» فمن أصاب فمصيبء وإلا فمخطئ مثاب على 
اجتهادهء على الأصح”"' . 

وتعادل دليلين قطعيين» محال وكذا ظنيين» فيجتهد 
ويقف إلى أن يتبيّنه» وعنه يجوز تعادلهماء فيخيّر في أيهما 
ا 

وليس للمجتهد أن يقول في شيء في وقت واحد 
قولين متضادين» عند الأكثر. 

وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في 
وقتين» فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ» وإلا فأشبههما 
بأصوله وقواعد مذهبهء وأقربهما إلى الدليل الشرعي» 
وقيل: كلاهما مذهب له"". 


.)58/8/5( التحبير (//2)07975 وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) أصول الفقه »)١585/54(‏ والتحبير (2)7"977/8 وشرح 
مختصر الروضة (9/ 2)1١7‏ وشرح الكوكت المنين (584:/4): 

(0) أصول الفقه »)١5١8-1١5٠١/5(‏ والتحبير  ”94060/8(‏ 
© وشرح مختصر الروضة (7//ا1١5‏ - 118). 


١6١ 


ومذهب الانسان: ما قاله. أو ما جرى مجراه 
من تنبيه» أو غيره» وإلا لم يجز''' نسبته إليه من جهة 
القياس. أو فعله. أو المفهوم قولان. 

اند الحكم في الاجتهادات”" منه ولا من 
غيره» وحكمه بخلاف اجتهاده باطل» ولو قلّد غيرّه على 
الأصح. وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغيّر اجتهاد مقلّده 
5-56 خالا ف 0 

وإذا حدثت مسألة لا قول فيها؛ فللمجتهد الاجتهاد 
فيهاء والفتوى» والحكمء وهل هذا أفضل أم”" التّوقف؟ 
فيه خلاف. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص6١١):‏ «تجز). انظر: أصول الفقه .)١5١09/5(‏ 

(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص7١١)»‏ وفي (ز): 
(بنقض») وفي (ع): (ينقص) . 

(9) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص55١).‏ وفي (ز) 
و(ع): «الاجتهاد». انظر: أصول الفقه (5/ .)١5٠١١‏ 

.)"91١/8( والتحبير‎ »)١98١  ١5١7/5( أصول الفقه‎ ):( 

(©) في (ع): «أو) بدل «أم4. وانظر: أصول الفقه ,2)١559/4(‏ 
والتحبير (8/ .)5٠6٠00‏ 


١6 ؟*‎ 


نصل 


[في التقليد] 


التقليد لغةَّ: جعل الشَّىء في العنق. 

وشرعاً: قبول قول الغير من غير حبجة. 

يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر''"'. ولا تقليد فيما 
علم كونه من الدين ضرورة» ولا في الأحكام الأصولية 
الكالية» كف ذه الله ها ل سنو و جداتيعة» .وضبعة 'الريعالة 
ونحوهاء وقيل: ولا في أصول الفقه”'". 

وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له 
التقليدء» وإن لم يجتهد فلا يجوز لهء وقيل: بلى» وقيل: 
مع ضيق الوقت» وقيل» ليعمل لا ليفتي» وقيل: لمن هو 


)١(‏ أصول الفقه .)١57١/5(‏ والتحبير »)50١١/8(‏ وروضة 
الناظر (7”87/17) وشرح الكوكب المنير (059/5). 
(؟) أصول الفقه »)١05١  ١6*”/5(‏ والتحبير  5١١!/8(‏ 
5 *2» وشرح الكوكب المنير (077/4). 
م6١‏ 


أعلم ا 

وللعامي أن يقلد من علمء أو ظن أهليته للاجتهاد 
بطريق ماء دون من عرفه بالجهلء ومن جهل حال 
فلا 1 

- وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف». 
ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد على الأصحء ولا يجوز 
أن يفتي إلا مجتهد. وقيل: يجوز" " فتيا من ليس بمجتهد 
بمذهب إن كان مطلعاً على المآخذ أهلاً للنظر»ء وقيل عند 
عدم المجتهد.ء وقيل: يجوز مطلقاً. 

ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين [١١/ب]‏ 
ولو سألهماء و”“ اختلفا عليهء و7“ استويا عنده تبع أيهما 


.)3495  79481//8( أصول الفقه (9/5؟57١)» والتحبير‎ )١( 

(9) ختلانا لغشن القدرية» انظرة ووطتة القاظكر ارم 
وأصول الفقه .4)١١57/4(‏ والتحبير (4070/8)» وشرح 
الكوكي المنينر (545/5). 

6) في (ع): «تجوز)». انظر: أصول الفقه ,)١005  ١00١/5(‏ 
والتحبير (8/ 4050)» وشرح الكوكب المنير (007/5). 

62 في (ع): «أو» بدل (و». 

(5) في (ع) و(ز): «أو». وانظر: أصول الفقه ,)١009/5(‏ 
والتحبير .)508٠١/8(‏ 


١65 


ناد وق + الأغدة توفي + الأعفك وقول اط 
ويرجع إلى غيرهما . 

ويلزم العامي التّمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في 
إحدى”" الرّوايتين» ولا يجوز له تتبع الرخصء» ويفسق به" . 

ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده» فيما له 
وعليه» وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعاًء 
وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم”'' يقع» ولا يحتمله 
السائل» ولا ينفعه ولا يكبر”* المفتي خطهء ولا يجوز 
إطلاق الفتيا في اسم مشترك» والله أعلوه”" . 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع): «يسقط أو يرجع). 

(0) في (ع): «أحد). انظر: أصول الفقه 2»)١0557/5(‏ والتحبير 
(0/ 0417 4)ء وشرح الكوكب المنير (015/5). 

(9) أي: للعامي. انظر: أصول الفقه (5/ 22١9557‏ والتحبير 
(50940/0)» وشرح الكوكب المنير (5/ /الا5). 

(5:) في (ع): «فلا» بدل «لم»ء وفي (ز): «لا4». وانظر: أصول 
الفقه (5/ »)١51١ ١675‏ والتحبير (8/ 5044 .)5٠١5‏ 

(4) في (ع) و(ز): «يكثرا. 

(5) «الله أعلم»: ليست في (ز) و(ع). وانظر: أصول الفقه 
»)١1618/5(‏ والتحبير :»)١508/8(‏ وشرح الكوكب المنير 
(#/095). 


مها 


0 


[في التعارض والترجيح] 


الترجيح: تقديم احاةا طرفي الحكم لاختصاصه بقوة 
الدلالة. 


ورجحان الدليل: عبارة عن كون الظن المستفاد منه 


أقوى». ولا مدخل له فى المذاهب» من غير تمسك بدليل» 
ولا في القطعيات”"'. 


ويجوز تعارض دليلين من غير مرجحء. وقيل: لا يجوز 
أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس 
مع أخذدهما تر جيح يقدم بهه» وهو الصحيح” " . 


)١(‏ كذا في الأصل؛ (ز) ومختصر ابن اللحام (ص58١)2‏ وفي 
(ع): «(إحدى)». 

() شرح مختصر الروضة (7/ 51/94 - /5417)» والتحبير .)5١6١/48(‏ 

() أصول الفقه .)١584  1١98١/4(‏ وشرح مختصر الروضة 
(51107/9). 


١6 


واعيك النبينها نسي بال إن كدت لهات م 
ا ا ل ل الل رن 
' 5 ع 5 .)26 
في النظريات:: از بطلان حكمه بنسخ : 


والترجيح اللفظىء إما من جهة السندء أو المتن» 
أ مدلول اللفظ 7 أمر خارج. 


0 [ الترجبح من جهة السند]: 

ويقدم الأكثر رواة على الأقل» وفي تقديم الأقل 
الأوتق علخ , 

ويرجح بزيادة الثقة» والفطنة» والورعء؛ والعلمء 
والتفميظة ب لعسيو عزنا نه ا قيس اجر" ود امن 


)١(‏ كذا في (ع). ومختصر ابن اللحام (ص19١):‏ وفي الأصل 
و(ز): «الناظر». 

(0) في (ع): «خطيئة». 

(9) في (ع): (إما). 

(5) في (ع): «النظر». 

(4) التحبير »2)5١5١/4(‏ وشرح الكوكنه المتين: 211/50 

() أصول الفقه »)١085- 1١6084/5(‏ وشرح مختصر الروضة 
(540/6). 

(0) في (ع) و5 ): #بأغيزة: 

١ /اه‎ 


كوو سبي مانا وبا عقي ذه ع هله ل فبك 
سمع”") منهاء وعلى ذكر لا خطء وبعمله”"' بروايته» وبأنه 
غرفي آله لا يرس لفن عدل::وكرة”" ضاحي ١‏ القعية: 
أو:مباشرها أو مشافياء أو" أفزب عبد سمالي 


ورم السعرات"" غلى الآحاةه: والعسقن علي 
المرسل» وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان. 


فإن رجحتث رجحجححت رواية الأكابر على غيرهم . 


ويقدم الأكثر صحبة ) ومتقدم الإسلام والمتأخر سيان» 
105 . ؟. (/7) 
وَقل : االمتا هي 


)١(‏ في (ع): «يكون». 

0 في 0 اليسمع) . 

(9) كذا في مختصر ابن اللحام (ص59١)‏ وفي المخطوطات: 
«بعلمه). 

ع في (ع): «بكون). 

(5) أصول الفقه .)١588  ١585/5(‏ والتحبير (8/ 1١27‏ 
7)» وشرح الكوكب المنير (5// 5786). 

(5) في (ع): «التواتر». وانظر: أصول الفقه ١088/5(‏ - 
57 »© وشرح مختصر الروضة  59١/”(‏ 197). 

(0) شرح الكوكب المنير (547/4). 
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المعنى: النص مقدم على الظاهر. 

والظاهر مراتب باعتبار لفظه» أو قرينته 
الأقوى منها فالأقوى. والاتحاد على الإتقان”"'» والورع 
وذو الزيادة على غيره. 


5 02 


0 [الترجيح من جهة المتن]: 
والأقل احتمالاً على الأكثرء والحقيقة على المجازء 
ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة”" . 


9 [الترجيح من جهة المدلول]: 
المدلول يرجح”*؟ الحظر على الإباحة على الأصح. 
وقوله لذ على فعلهء والمثبت على النافي» إلا أن يستند 


0010 في الأصل: (قرينة» . 
(؟) في المخطوطات: «الاتفاق» والتصحيح من شرح مختصر 
الروضة (7/ 599). 
(0) أصول الفقه .»)١519 - ١590/5(‏ والتحبير 5١55/8(‏ - 
)»)٠‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 509 -/5117). 
(5) في (ع): «ويرجح» بزيادة الواو. 
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النفي إلى علم بالعدم؛ والناقل عن حكم الأصل على 
غيره» 9 الأصح. وموجب الحد ين على 
ين الخارج”*؟. 


[الترجيح بالأمر الخارج] : 


يرجح المجرى على عمومه على”” المخصوص» 
10 اذوه تلقن بالقيوك خلن .ها وضلة الدكيره: ونا عفد 
عموم كتاب أو سنة» أو قياس شرعيء أو معنى عقليء» فإن 
عضد أحدهما كتاب والآخر سنة فروايتان”“ 2 (وما ابتدئ به 


2000 في (ع): «في) بدل «على». 

(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص١7١)»2‏ وفي (ز) 
و(ع): «الحرية). 

(©) في (ز) و(ع): «نافيها». وانظر: أصول الفقه (5/ ١5٠١‏ 
© والتحبير (4/ .)575١7- 5١857‏ 

(؟) في (ع): زيادة في هذا الموضع وهي «بحد). انظر: أصول 
الفقه ,)١5٠١/5(‏ والتحبير :»)118١/8(‏ وشرح الكوكب 
الن 5047/50 

(0) سقطت «على) من (ع). 

() أصول الفقه .)١61٠١/14(‏ والتحبير »)47١9/8(‏ وشرح 
الكوكب المنير (5945/5). 


يل 


على ذي السبب”''؟. وما عمل به الخلفاء الراشدون» في 
أصح الروايتين. وبقول أهل المدينة» في الأصح”". 
والقياسي ؛ إما من جهة الأصلء أو العلة» أو القرينة. 


أمَا الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح. 
فلن العايكا, بالتضى ع والقارت بالقر ان" أو توائز السدة على 
الثابت بآحادهاء والثّابت بمطلق النّص على الثابت 
بالقياس» والمقيس على أصول كثيرة على غيره'*“. 


وأمَا الثاني: فتقدّم العلة المجمع عليها على غيرهاء 
والمنصوصة على المستنبطة» والثابتة عليتها تواترا على 
الفائنة الحاو و8" انان عدن رجاه والثافل: عن 
المقررة» الحاضرة على المبيحة. 


)١(‏ سقطت هذه الجملة من (ز) و(ع)» وهي في الأصل ومختصر 
ابن اللحام (ص١17١).‏ انظر: أصول الفقه »)١5١5/4(‏ 
والتحبير (5709/8). 

. في «الأصح»: سقطت من (ز) و(ع): وهي في الأصل‎ )١( 

(9) في (ع): «بالقراين») وهو تصحيف. 

(4:) شرح مختصر الروضة 9/ 17لا 6٠1ل)»‏ والتحبير (2)1775/4 
وشرح الكوكب» المنير .07١7/5(‏ 

)0) في (ع): «أو) بدل «و». 

5 


وفى مسقطة الحدء وموجبة العتق» واللأخف. 
بده )١(‏ 


3 52-0 1 0 : زفق ( 
وتقدم الوصفيّة والمردودة إلى أصل قاس”" عليه”” 
الشارع» والمطردة إن صحّتء. والمنعكسة إن شرط 
العكس . 


والمتعدية كالقاصرة إن قبلت» وقيل : تقدم القاصرة. 
وقيل : المتعدية. 


ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف 
الحسيّ» والإثبات عند قوم. وفيل : الحق التسوية. والمؤثر 
على الملائمء والملائم على الغريب» والمناسب على 
اله ا 


3 


والمرجحات كثيرة؛ ضابطها: اقتران أحد الطرفين 


.)7194 - ا/١57/7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
كذا في مختصر ابن اللحام (ص177١). وفي الأصل و(ز)‎ )0( 
. و(ع): «قياس)»‎ 
كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع): «علة». وانظر: شرح مختصر‎ )9( 
.)5758- 5778//7( والتحبير‎ »)72١8 - ال١7/7( الروضة‎ 
.)776 ١/٠١ /”( شرح مختصر الروضة‎ ):( 
كد‎ 


بأمر نقلى. أو اصطلاحى» أ قرينة عقلية» أو لفظية» 
أو حالية؛ مع زيادة ظرة وقد حصل الرجحان من جهةه 
القرائن بهذاء والله أعلم'"”". 


0 د 


»)5707١/8( شرح مختصر الروضة (9/5/79)» والتحبير‎ )١( 
.078١7/5( وشرح الكوكب المنير‎ 

)١(‏ ورد على نسخة المؤلف (الأصل) ما نصه: «والحمد لله وحده 
وصلى الله على سيدنا ميحمد وآله وصحبه وسلم. وافق الفراغ 
منه في شهر رجب في يوم الاثنين من شهور سنة: (854ه)ء 
عبد الهادي المقدسى الحنبلي عفا الله عنه وعن جميع 
المسلمين آمين) . 
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قائمة المصادر والمراجع 


«أصول الفقه). لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» 
تحتق د فيد محمد السدخان: (ط١)»‏ مكنبة العبيكان/ 
الرياض . ٠‏ 

«الانتتصار فى مسائل الكبار». لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن 
النخدو الكار نان انموي »تين ا تستلجا نا 'الحكين ارو 
كيه لكان رالسافين! 

«البدر الطالع في حل جمع الجوامع». لجلال الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد المحلي الشافعي» تحقيق مرتضى علي 
الداغستاني» (ط١)»‏ مؤمسة الرسالة/ بيروت. 

«البرهان فى أصول الفقه». لأبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن 
فريك الحرك تحن ب غيل العظب الكزيكه (طالاة ب 
8 هء مطابع الدوحة الحديثة. 

«التحبير شرح التحرير»؛ لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي؛ تحقيق د. أحمد السراح وآخرون». (ط١)»‏ مكتبة 
الرشد// الرناض» 

«تقرير القواعد وتحرير الفوائد»؛ لزين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق مشهور حسن آل سلمان» 
(ط8؟7)»؛ دار ابن القيم/ الرياض» ودار ابن عفان/ القاهرة. 


ه56 


1١١ 


1١ 


١: 


«تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة». لصالح بن عبد العزيز بن 
علي العثيمين الحنبلي القصيمي» تحقيق بكر عبد الله أبو زيدء 
(ط١)»‏ مؤسسة الرضالة قووف 

«التمهيد في أصول الفقه). لمحفوظ بن أحمد بن الحسن 
أبو الخطاب الكلوذانى الحنبلى» تحقيق مفيد محمد أبو عمشة. 
(طذ١).‏ جامعة أم لق 00 البحث العلمي/ مكة المكرمة» 
وإحياء التراث الإسلامي. 

«الجامع الصحيح» المعروف ب«صحيح البخاري». اس عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي» دار 
الفكر/ بيروت» 5١5١ه/‏ 1944م. 

«الجامع الصحيح» المسمى «صحيح مسلم'ء لبي الحسين 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار الجيل/ 
بيروت» مصورة العامرة. 

«الجامع الصحيح» المعروف ب«( سنن الترمذي». لض عيسى 
محمد بن عيسى الترمذي. (ط3١).‏ دار ابن حزم/ بيروت. 
احاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك». 
(ط١)»‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 


«الدرر اللوامع في شرح جمع جمع الجوامع». لشهاب الدين أحمد بن 


إسماعيل الكورانى» تحقيق د. سعيد غالب المجيدي. الجامعة 


الإسلامية بالمدينة المنورة. عمادة البحث العلمى» اهم 
مم. 
«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب». لأبى النصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق علي 
معوض وعادل عبدذ الموجود» (ط١ا).‏ عالم الككنه/ رونت : 

١55 


١6 


15 


"3 


«روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب الامام 
أحمد بن حنبل»» لموفق ادن عبد الله بن أحمد بن قدامة» 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» (ط١)»‏ المكتبة المكية/ مكة 
المكرمة» والمكتبة التدمرية/ الرياض. 

«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة». لمحمد بن عبد الله بن 
حميد النجدي ثم المكيء. تحقيق بكر عبد الله أبو زيد 
ود. عبد الرحمن العثيمين» (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
«سئن ابن ماجهاء لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» مطبوع 
مع اشرح السندي» وتعليقات «مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه». للبوصيري» تحقيق خليل مأمون شيحاء (ط5). 477١اه/‏ 
7م دار المعرفة/ بيروت. 

١اسئن‏ أبى داودا. لأبى داود سليمان بن الأشسف الأزدي 
السكهان : تحقيق 508 عوامة» (ط١)»‏ مؤسسة الريان/ 
مروه م اكد نالك ريك لكر . 

«السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ 
وفي ذيله: «العوهر النقي» لعلاء الدين علي بن عثمان ابن 
التركمانى. (ط:١).‏ 7060١هء‏ بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية حيدراباد الدكن/ الهند. 

اسطو السناى أ الأ كيد تاحول شعن رع ين 
ينان الجخرسا في التساتيي» مطبوع مع «شرح السيوطي» واحاشية 
السندي». تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي» (ط؛)»؛ 
4ه/ 1997م دار اعرف م وك 

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب»., لابن العماد شهاب الدين 
عبد الحى أحمد بن أحمد العكري الحنبلي الدمشقيى» تحقيق 
عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط» 14 فاراين كثير/ دمشق . 


١ /ا6‎ 


33 


رف 


1: 


ع 


"5 


> 


ا 


>39 


شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير). ا النجار» 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» تحقيق 
«شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك». لبهاء الدين عبد الله بن 
عقيل العقيلي الهمداني» تحفيق محمد محيي الدين عيد الحميد» 
17 اهم ءام المكتبة العصرية/ بيروت. 

«شرح مختصر الروضة». لأبي الربيع سليمان عبد القوي بن 
عبد الكريم الطوفي» تحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركى» 
(ط١).‏ 48ه/998ام موّسة الرسالة/ بيروت. 

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع». لشمس الدين محمد 
عبد الرحمن السخاوي, دار مكتبة الحياة/ بيروت. 

«العدة فى أصول الفقه)ا. لأبى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي» تحقيق د. أحمد علي سير المباركي. (ط5): 
دار العزة للنشر والتوزيع/ الرياض» 15 اهم ١١١5م.‏ 

البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام» تحقيق عايض الشهراني 
وآخرون. (ط١).»‏ مكتبة الرشد/ الرياض. 

«الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة». لنجم الدين محمد بن 
مميحمد الغزي, تحقيق خليل منصور» ر(ط١).‏ دار الكتب العلمية/ 
المجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية»» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء وساعده ابنه محمد » طبع بأمر 
فهد لطباعة المصحف الشريف». 06 اه( ؛١٠5م.‏ 


١78 
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«المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل». 
لابي الحسن علي بن عباس بن شيبان البعلي ثم الدمشقي 
الحنبلى المعروف بابن اللحامء تحقيق د. محمد مظهر بقاء 
(ط5). جامعة أم القرى» مركز إحياء التراث الإسلامي/ مكة 
المكرمة. 17١اهم/١١٠ام.‏ 

«مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرا. للعلامة محمد الأمين 
الشنقيطى. تحقيق أبى حفص سامى العربى» (ط١).,‏ دار اليقين/ 
مصر . 

0 د في أصول | الفقه»). لآل تيمية » 6 أعفين بن ممحمد 
مطبعة المدنى/ القاهرة. 

المحيا” لموفق الدين أبي ع عبد الله محمد بن عبد الله بن 
السالتي الحبلن: تحقيق د. 000 5 ود. عبد الفتاح 
الحلوء (ط5)» دار عالم الكتب/ الرياض. 

«الواضح في أصول الفقه». لأبي الوفاء علي بن عقيل بن 
محمد بن عقيل البغدادي الحنبلى» تحقيق د. عبد الله 
عبل البحسق التزك (ط11 )ا نوكمنة الزسالة: 


0 


ادل 


8 قي ا 
هلف 00 1 _ 0 
المؤ 1 للحا 5226 
أصول الفقه لغة وا ا 
صو ص 01101000000 
- لللاحا 0 
الفقه له و بعر لي 2 ع .كي مك عر اد فر متم ل 1 
العلم ا 
العقل 0 
الحد وشرطه ا 000 ش51 
الصوت والكلمة والكلام 


١ا/‎ 


تعريف المندوب :111111011106665 


50 فصل: في بيان معاني الحروف‎ ٠ 
ه فصل: فى مبدأ اللغات 8شش*ش15‎ 
ه فصل: في الأحكام ا‎ 


ه فصل: المحكوم عليه مك ا 5ه جد شن عا ا 


ه فصل: في المتواتر والآحاد م ا 


شروظ: الووابة ال 


الموضوع 


ه فصل: فى المجحمل 12121110 
ه فصل: في المبين ا 
ه فصل: في المفاهيم 00000 
ه فصل: فى القياس 6 0000 


مسالك إثبات العلة 6بهبب--بب-ب 011111111 
أنواع القياس 000 
ه فصل : الأسئلة الواردة على القياس 
ه فصل: فى الاستصحاب 10011111 


ه فصل: فى التقليد 0000 


2 
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الترجيح من جهة السند 00000 


فهرس الموضوعات ا *غظ2 


17: 


